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المحتويات

٩٣:  ٢ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( قانون الاستثمار رقم 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

١٦:  ٧الأحكام العامة: الباب الأول 
١٥:  ٧تعريفات: الفصل الأول 
١٦أھداف الاستثمار ومبادئه: الفصل الثانى 
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٧٩:  ٢٧نظام الاستثمار: الثالث الباب 
٣٦:  ٢٧الأحكام العامة –نظام الاستثمار الداخلى : الفصل الأول 
٤١:  ٣٧نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية: الفصل الثانى 
٤٣:  ٤٢التكنولوجيهفي المناطق الاستثمار نظام : الفصل الثالث 
٦٢:  ٤٤الحرةفي المناطق الاستثمار نظام : الفصل الرابع 

٦٩:  ٦٣أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس: الفصل الخامس 
٧٩:  ٧٠تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية: الفصل السادس 

٨٧:  ٨٠الجھات القائمة على شئون الاستثمار: الرابع الباب 
٨٠المجلس الأعلى للاستثمار: الفصل الأول 
٨٧:  ٨١الھيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: الفصل الثانى 

٩٣:  ٨٨الاستثمارتسوية منازعات : الباب الخامس 
٨٩:  ٨٨لجنة التظلمات: الفصل الأول 
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محمد أبوسريع ١ إعداد محاسب قانونى  /

مادة ٩٤/ القانون ھيكل القانون واللائحة التنفيذية
مادة ١٣٣/ اللائحة 

الباب الأول

الأحكام العامة

٢م :  ١م / القانون 
١م / اللائحة 

الباب الثانى

ضمانات الاستثمار وحوافزة

١٥م :  ٣م / القانون 
١٣م :  ٢م / اللائحة 

الباب الثالث

نظام الاستثمار

٦٧م :  ١٦م / القانون 
١٢٠م :  ١٤م / اللائحة 

الباب الخامس

تسوية منازعات الاستثمار

٩٤م :  ٨٢م / القانون 
١٣٣م :  ١٢٩م / اللائحة 

مواد الإصدار
عشر مواد/ القانون 
أربع مواد/ اللائحة 

الفصل
الثالث

رالمسئولية المجتمعية للمستثم

١٥/ القانون 
٣: ٢/ اللائحة 

الفصل
الثانى

حوافز الاستثمار

١٤:  ٩/ القانون 
١٣:  ١٠/ اللائحة 

الفصل
الأول

ضمانات الاستثمار

٨:  ٣/ القانون 
٩:  ٤/ اللائحة 

الباب الرابع

الجھات القائمة على شئون 
الاستثمار

٨١م :  ٦٨م / القانون 
١٢٨م :  ١٢١م / اللائحة 

الفصل
الثانى

الھيئة العامة للاستثمار والمناطق 
الحرة

٨١:  ٦٩/ القانون 
١٢٨:  ١٢١/ اللائحة 

الفصل
الأول

المجلس الأعلى للاستثمار

٦٨/ القانون 
ـــ/ اللائحة 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

الفصل
الرابع

الوسائل الودية لتسوية المنازعات 
ومركز التحكيم والوساطه

٩٤:  ٩٠/ القانون 
ـــ/ اللائحة 

الفصل
الثالث

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات 
عقود الاستثمار

٨٩:  ٨٨/ القانون 
ـــ/ اللائحة 

الفصل
الثانى

اللجنة الوزارية لفض منازعات 
الاستثمار

٨٧:  ٨٥/ القانون 
ـــ/ اللائحة 

الفصل
الأول

لجنة التظلمات

٨٤:  ٨٣/ القانون 
١٣٣:  ١٢٩/ اللائحة 

الفصل
الثانى

أھداف الاستثمار ومبادئه

٢/ القانون 
ـــ/ اللائحة 

الفصل
الأول

تعريفات

١/ القانون 
١/ اللائحة 

الفصل
الرابع

ةنظام الاستثمار في المناطق الحر

٤٧:  ٣٣/ القانون 
١٢٠:  ٧٤/ اللائحة 

الفصل
الثالث

نظام الاستثمار في المناطق 
التكنولوجيه

٣٢/ القانون 
٧٣:  ٧٠/ اللائحة 

الفصل
الثانى

نظام الاستثمار في المناطق 
الاستثمارية

٣١:  ٢٨/ القانون 
٦٩:  ٦٠/ اللائحة 

الفصل
الخامس

 أحكام تأسيس الشركات والمنشآت
وخدمات ما بعد التأسيس

٥٤:  ٤٨/ القانون 
٣٩:  ٣٠/ اللائحة 

الفصل
السادس

 تخصيص العقارات اللازمة لإقامة
المشروعات الاستثمارية

٦٧:  ٥٥/ القانون 
٥٩:  ٤٦،  ٤٤/ اللائحة 

الفصل
الأول

 الأحكام –نظام الاستثمار الداخلى 
العامة

٢٧:  ١٦/ القانون 
٤٥،  ٤٣:  ٤٠/  ٢٩:  ١٤/ اللائحة 



محمد أبوسريع ٢ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

باسم الشعب
رئيس الجمھورية

)١(:  قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ، 

،  ١٩٣٧لسنة  ٥٨وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 
،  ١٩٤٨لسنة  ١٣١وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 

،  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 
،  ١٩٦٨لسنة  ١٣وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

الخاص بشئون التموين ، ١٩٤٥لسنة  ٩٥وعلى القانون رقم 
بشأن التوثيق ،  ١٩٤٧لسنة  ٦٨وعلى القانون رقم 
بشأن تسجيل السفن التجارية ،  ١٩٤٩لسنة  ٨٤وعلى القانون رقم 
بشأن المحال الصناعية والتجارية ،  ١٩٥٤لسنة  ٤٥٣وعلى القانون رقم 
بشأن الحجز الإدارى ،  ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨وعلى القانون رقم 
في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعھا في الإقليم المصرى ،  ١٩٥٨لسنة  ٢١وعلى القانون رقم 
بشأن التعيين في وظائف شركات المساھمة والمؤسسات العامة ،  ١٩٥٨لسنة  ١١٣وعلى القانون رقم 
بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالھيئات الأجنبية  ،  ١٩٥٨لسنة  ١٧٣وعلى القانون رقم 
في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمھورية مصر العربية  ١٩٦٠لسنة  ٨٩وعلى القانون رقم 

والخروج منھا ، 
،  ١٩٦٣لسنة  ٦١وعلى قانون الھيئات العامة الصادر بالقانون رقم 

،  ١٩٦٣لسنة  ٦٦وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 
بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ،  ١٩٦٤لسنة  ١٢وعلى القانون رقم 
بشأن رسوم التوثيق والشھر ،  ١٩٦٤لسنة  ٧٠وعلى القانون رقم 
ھا ، بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف في ١٩٦٤لسنة  ١٠٠وعلى القانون رقم 

،  ١٩٦٦لسنة  ٥٣وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 
بشأن الطرق العامة ،  ١٩٦٨لسنة  ٨٤وعلى القانون رقم 
في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ،  ١٩٧٣لسنة  ١وعلى القانون رقم 
بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالھا ،  ١٩٧٣لسنة  ٢وعلى القانون رقم 
بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة  ١٩٧٣لسنة  ٧٣وعلى القانون رقم 

وحدات القطاع العام والشركات المساھمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، 
،  ١٩٧٥لسنة  ٧٩وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

في شأن الاستيراد والتصدير ،  ١٩٧٥لسنة  ١١٨وعلى القانون رقم 
في شأن السجل التجارى ،  ١٩٧٦لسنة  ٣٤وعلى القانون رقم 

يتبع ،،

. ٢٠١٧مايو  ٣١فى ) ج ( مكرر  ٢١العدد  –الجريدة الرسمية )١(

مواد الإصدار

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ٣ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،،

بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ، ١٩٧٦لسنة  ١٠٨وعلى القانون رقم 
بشأن نظام الإدارة المحلية ، ١٩٧٩لسنة  ٤٣وعلى القانون رقم 
بإنشاء المجتمعات العمرانية ، ١٩٧٩لسنة  ٥٩وعلى القانون رقم 
بشأن ضريبة الدمغة ، ١٩٨٠لشنة  ١١١وعلى القانون رقم 

، ١٩٨١لسنة  ٢٨وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 
بشأن الأراضى الصحراوية ، ١٩٨١لسنة  ١٣٤وعلى القانون رقم 

 وعلى قانون شركات المساھمة وشركات التوصية بالأسھم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
ولائحته التنفيذية ، ١٩٨١لسنة  ١٥٩بالقانون رقم 

،  ١٩٨٣لسنة  ٩٧وعلى قانون ھيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 
،  ١٩٨٣لسنة  ١١٧وعلى قانون حماية الآثار الصادر بلقانون رقم 

، ١٩٨٦لسنة  ١٨٦وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 
، ١٩٩٠لسنة  ٨وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 

في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ، ١٩٩١لسنة  ٧وعلى القانون رقم 
، ١٩٩١لسنة  ٢٠٣وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 

، ١٩٩٢لسنة  ٩٥وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 
، ١٩٩٤لسنة  ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

، ١٩٩٤لسنة  ٢٧وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
في شأن التأجير التمويلى ،  ١٩٩٥لسنة  ٩٥وعلى القانون رقم 
في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضى الصحراوية المملوكة  ١٩٩٦لسنة  ٥وعلى القانون رقم 

لتوسع للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرھا بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليھا أو ل
فيھا ، 

،  بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ١٩٩٦لسنة  ٢٣٠وعلى القانون رقم 
ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جھات أجنبية ،  ١٩٩٦لسنة  ٢٣١وعلى القانون رقم 
في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وإستغلال المطارات  ١٩٩٧لسنة  ٣وعلى القانون رقم 
وأراضى النزول ، 

، ١٩٩٨لسنة  ٨٩وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 
، ١٩٩٩لسنة  ١٧وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 

بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات  ٢٠٠٠لسنة  ٧وعلى القانون رقم 
والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيھا ،

،٢٠٠٠لسنة  ٩٣وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،،

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ٤ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،،

، ٢٠٠١لسنة  ١٤٨وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 
، ٢٠٠٢لسنة  ٨٢وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 

، ٢٠٠٢لسنة  ٨٣وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 
، ٢٠٠٣لسنة  ١٠وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 

، ٢٠٠٣لسنة  ١٢وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
، ٢٠٠٣لسنة  ٨٨وعلى قانون البنك المركزى والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 

، ٢٠٠٣لسنة  ٩٣وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 
نولوجيا بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء ھيئة تنمية صناعة تك ٢٠٠٤لسنة  ١٥وعلى القانون رقم 

المعلومات ،
، ٢٠٠٤لسنة  ١٤١وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 

، ٢٠٠٥لسنة  ٣وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 
، ٢٠٠٥لسنة  ٩١وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

، ٢٠٠٨لسنة  ١١٩وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 
، ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 

، ٢٠٠٨لسنة  ١٩٦وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 
بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، ٢٠٠٩لسنة  ١٠وعلى القانون رقم 

 وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
، ٢٠١٠لسنة  ٦٧الصادر بالقانون رقم 

بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة ، ٢٠١٠لسنة  ١٣٣وعلى القانون رقم 
بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، ٢٠١٢لسنة  ١٤وعلى القانون رقم 

، ٢٠١٣لسنة  ١٠وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 
بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ، ٢٠١٤لسنة  ٣٢وعلى القانون رقم 
بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى لأجھزة الدولة ، ٢٠١٤لسنة  ٦٣وعلى القانون رقم 
بتنظيم نشاط التمويل متناھى الصغر ، ٢٠١٤لسنة  ١٤١وعلى القانون رقم 
بشأن تحفيز انتاج الكھرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، ٢٠١٤لسنة  ٢٠٣وعلى القانون رقم 

، ٢٠١٥لسنة  ٨٧وعلى قانون الكھرباء الصادر بالقانون رقم 
، ٢٠١٥لسنة  ١١٥وعلى قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 
، ٢٠١٦لسنة  ٦٧وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 

، ٢٠١٧لسنة  ١٥وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 
، ٢٠١٧لسنة  ٧١وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،،

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ٥ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،،

، ٢٠١٧لسنة  ٧٢وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات  ٢٠١٥لسنة  ١٨٢٠وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

، ١٩٩٧لسنة  ٨وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
وبناءً على ما عرضه الوزير المختص بشئون الاستثمار ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
.وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 

)١(: قرر 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

) .بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار  – ٢٠١٧لسنة  ٢٣١٠قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (  ٢٠١٧أكتوبر  ٢٨فى ) أ(مكرر  ٤٣العدد  -الجريدة الرسمية )١(

 لا تخل أحكام القانون المرافق بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرھا من الضمانات والحوافز المقررة
فاءات للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل ھذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإع

.مدة منھا والضمانات والحوافز إلى أن تنتھي المدد الخاصة بھا ، وذلك طبقًا للتشريعات والاتفاقيات المست

بشأن أملاك الدولة الخاصة ، وقانون  ١٩٩١لسنة  ٧ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 
لسنة  ١٤، والقانون رقم  ٢٠٠٢لسنة  ٨٣المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 

لمنشآت في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص ا ٢٠١٢
.٢٠١٧لسنة  ١٥الصناعية الصادر بالقانون رقم 

يص كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخ
.المنصوص عليھا في أي قوانين أخرى 

لسنة  ٨٣مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم الثانية
في  ، تسرى أحكام اللائحة المرافقة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلى ٢٠٠٢

.تلك المناطق 

الثانية

.يُعمل فى شأن الاستثمار فى جمھورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق 

ا القانون ، وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيًا كان حجمه ، ويكون الاستثمار وفقًا لأحكام ھذ
ظام إما بنظام الاستثمار الداخلى ، أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق التكنولوجية ، أو بن

.المناطق الحرة 

بشأن أملاك الدولة الخاصة ، وقانون المناطق  ١٩٩١لسنة  ٧مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم الأولى
في  ٢٠١٢لسنة  ١٤، والقانون رقم  ٢٠٠٢لسنة  ٨٣الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 

صناعية شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت ال
ون رقم ، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقان ٢٠١٧لسنة  ١٥الصادر بالقانون رقم 

.المرافقة لھذا القرار  ٢٠١٧لسنة  ٧٢

الأولى

وانين ، أينما وردت فى الق) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار(بعبارة ) قانون الاستثمار(تستبدل عبارة 
.والقرارات الأخرى 

الثالثة



محمد أبوسريع ٦ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

في  ١٩٥٨لسنة  ١١٣تستثنى شركات المساھمة الخاضعة لأحكام ھذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 
.شأن التعيين في وظائف شركات المساھمة والمؤسسات العامة 

بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب  ١٩٧٣لسنة  ٧٣كما لا تخضع شركات المساھمة لأحكام القانون رقم 
 ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساھمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،

.ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتھا 

الرابعة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

القانون  تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ھذا القانون والقانون المرافق له ، من الخضوع لأحكام
ارية بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتب ٢٠٠٠لسنة  ٧رقم 

.العامة طرفًا فيھا 

الخامسة

ثمار تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاست
من القانون المرافق فور تشكيلھما دون ) ٨٨،  ٨٥(القائمتين ، إلى اللجنتين المنصوص عليھما فى المادتين 

.الحاجة إلى أى إجراء آخر 

السادسة

من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ) ٢٠(يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة 
طبق في التمتع بذات الأوضاع المقررة لھم ، ولا تخل ھذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح الم ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠

.على الشركات القائمة وقت نفاذ ھذا القانون إذا كان ذلك أفضل لھم 

السابعة

.يُنشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
.يُبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينھا 

) .م  ٢٠١٧مايو سنة  ٣١الموافق ( ھـ   ١٤٣٨رمضان سنة  ٥صدر برئاسة الجمھورية فى 

عبد الفتاح السيسى

.يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره العاشرة

)م  ٢٠١٧أكتوبر  ٢٨الموافق ( ھـ   ١٤٣٩صفر سنة  ٨صدر في 

شريف إسماعيل –رئيس مجلس الوزراء 

الرابعة

، كما يُلغى كل حكم يخالف  ١٩٩٧لسنة  ٨يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
.أحكام ھذا القانون والقانون المرافق له 

 ١٨٢٠رقم  تُلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراءالثامنة
.المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة  ٢٠١٥لسنة 

الثالثة

وبعد  للقانون المرافق ، بناءً على عرض الوزير المختص اللائحة التنفيذيةيصدر رئيس مجلس الوزراء 
ستمر موافقة مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بھذا القانون ، وإلى أن تصدر ھذه اللائحة ي

.العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه 

التاسعة



محمد أبوسريع ٧ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

: فى تطبيق أحكام ھذا القانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منھا

و استخدام المال لإنشاء مشروع استثمارى أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أ :الاستثمار -
.إدارته بما يسھم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد 

لخاضع له ، كل شخص طبيعي أو اعتباري ، مصريًا كان أو اجنبيًا أيًا كان النظام القانوني ا :المستثمر -
.يقوم بالإستثمار في جمھورية مصر العربية وفقًا لأحكام ھذا القانون 

مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة  :المشروع الإستثمارى -
الثروات والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكھرباء والطاقة و

.الطبيعية والمياه والإتصالات والتكنولوجيا 
ت أخرى ويجوز للوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية إضافة قطاعا

وابط مزاولة لھذا القانون شروط ونطاق وض اللائحة التنفيذيةوفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة ، وتبين 
.ھذه الأنشطة 

يتبع ،،

 )١ (

لإخلال تعد الأنشطة الاستثمارية التالى بيانھا من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار ، وذلك دون ا
: بالضوابط المنصوص عليھا فى القوانين واللوائح المنظمة لھذه الأنشطة 

:قطاع الصناعة ، ويشمل الآتى  –أولاً 

الأنشطة الصناعية التى من شأنھا تحويل المواد والخامات وتغيير ھيئتھا بمزجھا أو خلطھا أو .١
طة أو معالجتھا أو تشكيلھا أو تعبئتھا ، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبھا لإنتاج منتجات وسي

بات ، والمشرو) النشوق(نھائية ، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط 
.الكحولية والخمور بأنواعھا 

لمصانع ، تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الھيكلة ل.٢
:ويشمل ذلك 

.  أعمال التصميمات الھندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع -أ
.  إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعھا والترويج لھا -ب
. إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج -ج
أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتھا -د

.وإعادة الھيكلة الفنية والإدارية للمصانع 

نشاط صناعة السينما ومنھا إقامة أو استئجار استوديوھات أو معامل الإنتاج السينمائى أو دور .٣
.العرض أو تشغيلھا ، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع 

يتبع ،،

 )١ (

الأحكام العامة: الباب الأول 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

تعريفات: الفصل الأول 

الأنشطة والمجالات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار: الفصل الأول 
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اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،، يتبع ،،) ١( 

ق التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناط.٤
:الصناعية ، ويشمل ذلك ما يأتى 

.إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية -أ
.إعداد الدراسات الاقتصادية والھندسية والتكنولوجية للمشروعات -ب
.إنشاء البنية الأساسية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية -ج
ناطق التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للم-د

.الصناعية 
.إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاھزة للمشروعات -ه
.إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلھا -و

.ويجوز مزاولة ھذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة 

:قطاع الزراعة والانتاج الحيوانی والداجنی والسمکی ، ويشمل الاتی  -ثانياً 
:استصلاح واستزراع الأراضى البور أو الصحراوية ، ومنھا .١
.استصلاح وتجھيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلھا قابلة للاستزراع -أ
.استزراع الأراضى المستصلحة -ب

 ويشترط فى الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، وأن
.تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر 

:الانتاج الحيوانی والداجنی و السمکی و منه .٢
. تربية جميع أنواع الحيوانات ، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم-أ
أو  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض-ب

.التسمين أو اللحوم 
.تربية الخيول -ج
.المزارع السمکية -د

.الھندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية .٣

:قطاع التجارة ، ويشمل الآتى  -ثالثاً 
تثمار فى المشروعات التى تستثمر فى مجال تنمية التجارة الداخلية والتى تعمل على تحفيز وتشجيع الاس

مداد ، سلاسل الإ –تجارة التجزئة  –تجارة الجملة  –المراكز التجارية : الأنشطة التجارية ، والمتمثلة فى 
لعاملة بشرط أن تتخذ أياً منھا شكل شركة مساھمة مصرية ، ويستثنى من ھذا الشرط الشركات والمنشآت ا

.فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

يتبع ،،

 )١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 
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اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،، يتبع ،،) ١( 

:قطاع التعليم أی کان نوعه أو مستواه ، و يشمل الاتی  -رابعاً 
.إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس .١
.إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاھد التعليم الفنى .٢
.  إنشاء الجامعات .٣

:قطاع الصحة ويشمل الآتى  –خامساً 
: إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية ، ويشمل الآتى 

 .المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة ، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية -أ
. المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية -ب

ى أو من سنوياً بالمجان من عدد الأسرة التى يتم شغلھا بالنسبة للمستشف) ٪ ١٠(بشرط أن تقدم 
.  ز الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لھا بالنسبة للمرک

:قطاع النقل ، ويشمل الاتی  -سادساً 
:النقل الجماعى داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية ، بالضوابط الآتية .١

.  مقعد للمشروع ) ٣٠٠(ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن 
.أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ، ولم يسبق ترخيصھا أو استعمالھا 

.  ذا الغرض أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعی ، ولا يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لھ
.  توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة 
.  أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد 

التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتھا على أن تعتمد من إدارة المرور 
.  المختصة 

.  وضع لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحاً بھا خط السير 
  .الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى 

.الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث 

مل النقل النھری والبحری والساحلی للسفن التی تعمل تحت العلم المصری ، ولأعالى البحار ، ويش - ٢
:الآتى

النقل النھرى ، ويشمل نقل الركاب أو البضائع أو المھمات أو المواد بكافة أنواعھا أو الحاويات -أ
.  باستخدام وسائل النقل النھرى المختلفة

علم النقل البحری والساحلی ، ويشمل نقل الخامات والبضائع والرکاب للسفن التی تعمل تحت ال-ب
.المصری

استخدام النقل البحرى لأعالى البحار ، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية ب-ج
.السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات 

يتبع ،،

 )١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ١٠ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،، يتبع ،،) ١( 

:النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .٣
. النقل الجوى للركاب والبضائع ، سواء كان منتظماً أو عارضاً -أ
 إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو جزء منھا ، وتشغيل-ب

لنقل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات القائمة وأراضى النزول بھا ، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة با
.الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب 

.النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية .٤

المواد النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية ، والمنتجات الصناعية و.٥
الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ، ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد 

ة للبضائع ، والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائي
وتبريدھا أو تجميدھا ، ومحطات الحاويات ، وصوامع حفظ وتخزين الغلال ، ويدخل ضمن جميع 

.  الأنشطة المشار إليھا خدمات الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة أى منھا 

:قطاع السياحة ، ويشمل الآتى  -سابعاً 
السياحى ،  الفنادق ويخوت السفاری والموتيلات والشقق الفندقية والقری والمخيمات السياحية والنقل.١

:ويشمل الآتى 
قرى الفنادق ، الثابتة والعائمة ويخوت السفارى ، والموتيلات ، والشقق والأجنحة الفندقية ، وال-أ

جارية السياحية ، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيھية أو رياضية أو ت
موتيلات أو ثقافية ، واستكمال المنشآت الخاصة بھا والتوسع فيھا ، على ألا يقل مستوى الفنادق وال

المبيعة  والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات
. منھا على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع 

) ا(البندين المخيمات السياحية على ألا يقل مستواھا عن ثلاثة نجوم ويستثنى من شرط الثلاثة النجوم ب-ب
ج المشار إليھما المشروعات السياحية المقامة فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خار) ب(، 

.  نطاق الوادى القديم التی يصدر بتحديدھا قرار من رئيس مجلس الوزراء 
. جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية -ج
.مشروعات التنمية السياحية المتكاملة ، على أن تكون فى شكل شركة مساھمة مصرية -د

.الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية .٢

شرط إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلھا السياحى وتأمينھا ، ب.٣
 الحفاظ على البيئة النھرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجھات

.فندقاً عائماً ) ٢٤(المختصة ، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منھا عن عدد 

يتبع ،،

 )١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ١١ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،، يتبع ،،) ١( 

.ھاإقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لھا أو المرتبطة ب.٤

العلاجية ، السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية و.٥
.السياحةوغيرھا مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص ب

ية السياحة البيئية ، وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ، ومواقع مشاھدة الطيور والشعاب المرجان.٦
.وغيرھا من النظم البيئية المتميزة 

لجھة شركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بھا قرار من ا.٧
.المختصة بھذا النشاط 

:قطاع الاسکان والتشييد و البناء ، ويشمل الاتی  -ثامناً 
ل عدد مشروعات الإسكان التى يتم تأجير وحداتھا بالكامل لأغراض السكن غير الإدارى ، بشرط ألا يق.١

.تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ، سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية 

.مشروعات الإسکان الاجتماعی ومشروعات الإسکان الموجھة لمحدودی الدخل .٢

وادى الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والمناطق النائية ، والمناطق خارج ال.٣
.القديم 

ق البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكھرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطواب.٤
ت وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارا

:ومحطات طلمبات الرى ، والتى تشمل 
.تھا إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلا-أ
.إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتھا واستغلالھا وصيانتھا -ب
.تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منھا -ج
.تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن -د
.تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات -ه
)(.B.O.Tإقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة التسليم -و

.)(.B.O.Tسواء كانت تحت سطح الأرض أو فوقھا وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام 
ال إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية فى مج-ز

.البنية الأساسية 
 تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو-ح

.بالداخل أو الخارج 

يتبع ،،

 )١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ١٢ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،، يتبع ،،) ١( 

.تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج -ط
ى إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعھا وخطوط نقلھا للأراض-ي

.المخصصة للاستصلاح والاستزراع 

نائية المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق ال(تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية .٥
) .والمناطق خارج الوادى القديم

فى  ويشمل جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى ، سواء كان ذلك :قطاع الرياضة  -تاسعاً 
يات أو صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديم
بأنواعھا  الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية ، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة ھذه الأنشطة

.شكل شركات المساھمة 

حطات ويشمل ذلك تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة م :قطاع الكھرباء والطاقة  -عاشرًا 
.توليد الکھرباء والطاقة علی اختلاف مصادرھا وشبکات توزيعھا وبيعھا 

:قطاع البترول والثروات الطبيعية ، ويشمل الآتى  -حادى عشر 
:الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ، وتشمل .١
.الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى -أ
.صيانة آبار البترول وتنشيطھا -ب
.صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية -ج
.حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول -د
.الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة -ه
.معالجة الأسطح من الترسيبات -و
.الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج -ز

از إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغ.٢
ة أو من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصص

.الأنابيب ، ولا يشمل ذلك نقل البترول 

.الأنشطة المرتبطة بالملاحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخرى .٣

يتبع ،،

 )١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ١٣ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،، يتبع ،،) ١( 

بکات قطاع المياه ، ويشمل إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتکريرھا وش - ثانى عشر
.ن توزيعھا وخطوط نقلھا ومعالجتھا وتدويرھا ، وفقًا للمعايير الفنية والعلمية المقررة فى ھذا الشأ

صالات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والات -ثالث عشر 
ذلك براءات  وأنظمة الحاسبات وتطويرھا والمشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى

:الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية ، وذلك كله علی النحو الآتی 
صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير .١

.جی الالكترونيات ، ومراكز البيانات ، وأنشطة التعھيد ، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التکنولو

.تصميم و انتاج البرامج .٢
.اعھا أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انو-أ
ة وتشغيلھا أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكتروني-ب

.والتدريب عليھا 
.انتاج المحتوی الالکترونی بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -ج
.إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية -د

:تصميم وانتاج معدات الحاسبات الآلية .٣
.أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعھا -أ
.إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلھا والتدريب عليھا -ب

:تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات .٤
.أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات -أ
.تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات -ب

.الاتصالات وخدمات الانترنت .٥

النماذج المشروعات التی تستثمر فی تطوير حقوق الملکية الفکرية بما فی ذلك براءات الاختراع و.٦
.والرسوم الصناعية 

 إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على.٧
.ترخيص من الجھات المعنية ، ويشمل ذلك شبكات الھاتف المحمول 

اعية بعد إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصن.٨
.الحصول على ترخيص من الجھات المعنية ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون 

يتبع ،،

 )١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ١٤ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،،

.من ھذا القانون ) ١١(الحوافز المنصوص عليھا في المادة  :الحوافز الخاصة -

مة جميع أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثمارى أيًا كان نوعھا ، وتكون لھا قي: الأموال -
:مادية ، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية ، وتشمل علي الأخص 

.الأموال الثابتة والمنقولة ، وكذلك أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى .١
.الأسھم وحصص تأسيس الشركات ، والسندات غير الحكومية .٢
توسع حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو ال.٣

مة فيھا ، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظ
اقيات الدولية العالمية للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتھا الاتف

.النافذة في ھذا الشأن 
ن ذات الامتيازات أو العقود التي تمنح بمقتضي قوانين التزامات المرافق العامة والقواني.٤

.لقانونالطبيعة المماثلة لھا ، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخري التي تعطي بناءً علي ا

.المجلس الأعلى للاستثمار  :المجلس الأعلى -

.الوزير المختص بشئون الاستثمار  :الوزير المختص -

.الوزارة المختصة بشئون الاستثمار  :الوزارة المختصة -

يتبع ،،

يتبع ،،) ١( 

مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنمية ، والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء .٩
.والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة 

.إنشاء وإدارة مراکز التدريب لإعداد الباحثين ومراکز نقل تکنولوجيا المعلومات .٠١

إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات .١١
.وتطويرھا

.حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال .٢١

ا فی ذلك الأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات إلى محتوی رقمی بم.٣١
.رقمنة المحتوی العلمی والثقافی والفنی 

 )١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ١٥ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،،

.الھيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  :الھيئة -

ي وفقًا أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل مشروع استثمار :الاستثمار الداخلي -
.لأحكام ھذا القانون ، في غير المناطق الحرة 

يه جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودھا ويخضع لسلطاتھا الإدارية ويتم التعامل ف :المنطقة الحرة -
.وفقًا لأحكام جمركية وضريبية خاصة 

ثر منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود ، تخصص لإقامة نشاط معين أو أك :المنطقة الإستثمارية -
بنيتھا  من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرھا من الأنشطة المكملة لھا ، يقوم علي تنميتھا ووضع

.الأساسية مطور لتلك المنطقة 

وفقًا  كل شخص اعتبارى يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتھا أو تطويرھا أو تنميتھا :المطور -
.لأحكام ھذا القانون 

اريح الجھات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التص :الجھات المختصة -
.أو التراخيص 

ير وحدة إدارية منشأة بالھيئة أو أحد فروعھا تتولي تطبيق نظام لتيس :مركز خدمات المستثمرين -
وعه وتبسيط إجراءات حصول المستثمر علي جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشر
نات الاستثماري خلال المدد القانونية المنصوص عليھا في ھذا القانون ، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيا

.ومعلومات 

ق المسئول المنتدب من الجھات الإدارية المختصة أو المكلف من شركات المراف :ممثل الجھة المختصة -
جب العامة ، للعمل في نظام مركز خدمات المستثمرين بالھيئة أو أحد فروعھا ، والذي تنتقل إليه بمو
الواردة  أحكام ھذه القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص ، بحسب الاشتراطات الفنية
قررة بالقوانين المنظمة لھا ودليل إجراءات الاستثمار الذي تصدره الھيئة ، وكذا جميع الصلاحيات الم
مة للسلطة المختصة في مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللاز

.لتبسيط عمل المستثمر وتيسيره ، وتشجيع الاستثمار وتنميته 

س الوزير أو المحافظ أو رئيس الھيئة أو المصلحة أو مجلس إدارتھا أو رئيس مجل :السلطة المختصة -
.إدارة شركة الموافق العامة أو مجلس إدارتھا بحسب الأحوال 

مل في المكاتب المرخص لھا من الھيئة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص ، بالع :مكاتب الإعتماد -
.مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الإستثمارية وتقديم شھادات الإعتماد 

 )١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ١٦ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

ت الإنتاج يھدف الاستثمار في جمھورية مصر العربية إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد ، وزيادة معدلا
لتنمية الشاملة المحلي ، وتوفير فرص العمل ، وتشجيع التصدير ، وزيادة التنافسية ، بما يسھم في تحقيق ا

.والمستدامة 

.وتعمل جميع أجھزة الدولة المختصة علي جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية 

:ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية 

دون المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه و.١
.تمييز بسبب الجنس 

 دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة.٢
.لتمكين الشباب وصغار المستثمرين 

.مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة .٣
.حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستھلك .٤
.اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح .٥
.العمل على استقرار السياسيات الإستثمارية وثابتھا .٦
.سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليھم بما يحقق مصالحھم المشروعة .٧
.حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة .٨

.وتسرى مبادئ الاستثمار المشار إليھا علي المستثمر والدولة كل فيما يخصه 

 )٢ (

أھداف الاستثمار ومبادئه: الفصل الثانى 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 



محمد أبوسريع ١٧ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

.تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمھورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة 

.وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحھا للمستثمر الوطني 

ا لمبدأ المعاملة ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقً 
.بالمثل 

.ولا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز 

دون  وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمھورية مصر العربية طوال مدة المشروع ، وذلك
.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةالإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلي النحو الذي تبينه 

لي غش أو ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناءً ع. وتلتزم الدولة باحترام وانفاذ العقود التي تبرمھا 
ون تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام ھذا القانون ، ويك

.إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم 

سببة ، وفي مجال تطبيق أحكام ھذا القانون ، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى م
.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةويخطر ذوو الشأن بھا ، وذلك علي النحو الذي تنظمه 

 )٣ (

رين مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة فى جمھورية مصر العربية ، يشترط لمنح الإقامة للمستثم
:غير المصريين الآتى 

.أن يكون مؤسساً أو مساھماً أو شريكًا فى شركة أو صاحب منشأة .١
.ألا تقل مدة الإقامة عن سنة ، ولا تزيد على مدة المشروع .٢

. ويجوز لمجلس إدارة الھيئة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية 
نشأة من وتلغى الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو الم

.القيد فى السجل التجارى 

ط التى يقدم طلب الإقامة على النموذج الذى تعده الھيئة لھذا الغرض ، وتمنح الإقامة وفقًا للقواعد والضواب
ة لكل من يصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھيئة بعد موافقة وزارة الداخلية فى ضوء الفئات والأوزان النسبي

. غرض الشركة ، رأس المال ، عدد العمالة ، موقع ممارسة النشاط 

تنفيذ  وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء فى
دة المشروع ، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منھا على خمس سنوات ، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد م

.الإقامة على مدة المشروع 

ت يجب أن تكون القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى الصادرة من الھيئة أو غيرھا من الجھا
مسببة ، ويخطر ذوو الشأن بھا فور صدورھا بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق 

د الإلكترونى الوسائل الأخرى التى يتم الاتفاق عليھا مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبري
.أو الفاكس وفقا للنموذج المعد لھذا الغرض 

 )٤ (

 )٥ (

 )٧ (

»التيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر«ضمانات الاستثمار وحوافزه  : الباب الثانى 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ضمانات الاستثمار: الفصل الأول 



محمد أبوسريع ١٨ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

.لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية 

مقدمًا  ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة ، وبمقابل تعويض عادل يدفع
ق علي دون تأخير ، وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم الساب

.صدور قرار نزع الملكية ، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد 

 ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة علي تلك المشروعات ، ولا تفرض الحراسة عليھا إلا بموجب
 في حكم قضائي نھائي ، كما لا يجوز التحفظ عليھا إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا

.الأحوال المبينة في القانون 

ي أو تھا أو تجميدھا إلا بناءً علي أمر قضائدرولا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصا
يجوز  حكم نھائي ، وذلك عدا الديون الضريبية ، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي
لدولة أو تحصيلھا عن طريق الحجز بجميع انواعه ، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمھا ا

.الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر 

اء أو ولا يجوز لأي جھة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية ، تتعلق بإنش
د أخذ تشغيل مشروعات تخضع لأحكام ھذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليھا أو تعديلھا ، إلا بع

.رأي مجلس إدارة الھيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى 

 )٤ (



محمد أبوسريع ١٩ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

لتي تم لا يجوز للجھات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفھا أو سحب العقارات ا
ئه مھلة تخصيصھا للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه ، وسماع وجھة نظره ، وإعطا

.مناسبة لإزالة أسباب المخالفة 

ي وفي جميع الأحوال ، يجب أخذ رأي الھيئة قبل إصدار القرارات المشار إليھا في الفقرة الأولي ، وتبد
.ررة الھيئة رأيھا خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليھا مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المق

.من ھذا القانون ) ٨٣(ويحق للمستثمر التظلم من ھذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليھا بالمادة 

.لھذا القانون قواعد تطبيق أحكام ھذه المادة وضوابطھا  اللائحة التنفيذيةوتنظم 

 لا يجوز للجھات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفھا أو سحب) ٥( 
وصول العقارات التى تم تخصيصھا للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم ال
ره بالمخالفات المنسوبة إليه ، وسماع وجھة نظره ، وإعطائه مھلة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنذا

بل لإزالتھا ، فإذا انقضت ھذه المھلة دون قيام المستثمر بإزالتھا ، وجب على الجھات الإدارية المختصة ق
ذت قبل إصدار قرارھا فى ھذا الشأن أخذ رأى الھيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التى اتخ

.المستثمر ، ويتعين على الھيئة إبداء رأيھا خلال سبعة أيام من تاريخ وروده 

 وللمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفھا أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص
.من قانون الاستثمار ) ٨٣(عليھا فى المادة 

 )٨ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

العملة للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه ، وتمويله من الخارج دون قيود وب
إلى  الأجنبية ، كما يكون من حقه تملكه ، وإدارته ، واستخدامه ، والتصرف فيه ، وجنى أرباحه وتحويلھا
ل الخارج ، وتصفية المشروع ، وتحويل ناتج ھذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج ، وذلك دون الإخلا

.بحقوق الغير 
 

طاء إلي بحرية ودون إب عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبيوتسمح الدولة بإتاحة جميع 
ة قابلة أراضيھا وإلى خارجھا ، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عمل

.للاستخدام بحرية دون تأخير 

ان ما عليھا من وفى حالة التصفية تلتزم الجھات الإدارية المختصة بإخطار الھيئة والشركة تحت التصفية ببي
لمستندات التزامات خلال مدة أقصاھا مائة وعشرون يومًا تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به ا
ون اللازمة ويعتبر انقضاء ھذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركة تحت التصفية وذلك د

فى فوات  الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب
.الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب 

.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةوذلك كله وفقًا لما تحدده  

صلة عمليات التحويلات النقدية المتمن قانون الاستثمار المشار إليه تشمل ) ٦(فی نطاق تطبيق آحکام المادة ) ٦( 
:الآتى  بالاستثمار الأجنبى

فى  النقد الأجنبى الحر ، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، الذی يستخدم-أ
ى إنشاء أو إقامة أو التوسع فى أى من المشروعات التى تزاول أياً من الأنشطة المنصوص عليھا ف

.قانون الاستثمار أو ھذه اللائحة 

فى  النقد الأجنبى الحر ، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، الذى يستخدم-ب
بقًا الاكتتاب فى الأوراق المالية المصرية أو فى شرائھا من أسواق الأوراق المالية فى مصر ، وذلك ط

.للقواعد التى يقررھا مجلس إدارة الھيئة 

داء بنقد النقد المصرى الذى يتم الوفاء به بموافقة الجھات المعنية مقابل تسوية التزامات مستحقة الأ-ج
.أجنبى حر ، وذلك إذا استخدم فى إنشاء أحد المشروعات أو التوسع فيھا 

 الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج لإنشاء أو-د
.إقامة المشروعات أو التوسع فيھا 

نشاء أو حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية المملوكة للمقيمين فى الخارج التى تستخدم فى إ-ه
ولة إقامة المشروعات أو التوسع فيھا كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى د

لاتفاقيات من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتھا ا
.الدولية النافذة فى ھذا الشأن 

مرت فى الأرباح القابلة للتحويل للخارج التى يحققھا المشروع إذا استكمل أو زيد بھا رأسماله أو استث-و
.مشروع آخر 

ايير المحاسبة طبقًا للقواعد والإجراءات وفقًا لمع) د، ھـ(ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه فى البندين 
.المصرية 

 )٩ (



محمد أبوسريع ٢٠ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

من إجمالى عدد العاملين %) ١٠(للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 
من إجمالى عدد العاملين بالمشروع ، %) ٢٠(بالمشروع ، وتجوز زيادة ھذه النسبة إلى ما لا يزيد على 

اعد وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤھلات اللازمة ، وذلك وفقًا للضوابط والقو
.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةالتى تبينھا 

   
لس ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأھمية الخاصة التى يصدر بتحديدھا قرار من المج

.الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليھا بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية 

.ى الخارج وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتھم المالية كلھا أو بعضھا إل

من إجمالی عدد العاملين بالمشروع ، %) ١٠(للمشروع الاستثماری استخدام عاملين أجانب فی حدود نسبة ) ٨( 
من إجمالى عدد العاملين بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم %)  ٢٠(ويجوز زيادة ھذه النسبة بما لا يزيد على 

.إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤھلات اللازمة 

مثلين عن وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للھيئة لجنة تضم فى عضويتھا عناصر فنية وقانونية وم
عتمد الجھات المختصة ، تختص بالبت فى طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية ، وت
:قراراتھا من الرئيس التنفيذى للھيئة ، وتراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية 

 دراسة المؤھلات والخبرات العلمية الحاصل عليھا العامل الأجنبى ، ومدى تناسبھا مع المھن المرخص.١
.له بالعمل فيھا 

 رأى الجھة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادى الذى تمارسه الشركة أو المنشأة ، وكذا رأى.٢
.الجھات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومى 

.مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فى الدولة التى يحمل الأجنبى جنسيتھا إن وجد .٣
.حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية .٤
رفض احتياجات الشركة أو المنشأة لإخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بھا ، وأثر الموافقة أو ال.٥

.على الإنتاج أو الاستثمار 
.مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية .٦
.مدى جدية الشركة أو المنشأة فى الوفاء بتعھداتھا السابقة ومدى التزامھا بأحکام القانون .٧
امل أن تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد ، فى حالة وجود أكثر من ع.٨

.أجنبى بذات التخصص 
ن المصريين التزام الشركة أو المنشأة التى يصرح لھا باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملي.٩

زم ممن تتناسب مؤھلاتھم مع مؤھلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لھم ، على أن يلت
.الأجنبى بتدريبھم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمھم 

فقًا وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى تحويل مستحقاتھم المالية كلھا أو بعضھا إلی الخارج و
.للقواعد المعمول بھا لدی البنك المرکزی المصری 

 )٦ (

ية مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للإستيراد ، يحق للمشروعات الاستثمار
وسع الخاضعة لأحكام ھذا القانون أن تستورد بذاتھا أو عن طريق الغير ، ما تحتاج إليه فى إنشائھا أو الت
طبيعة فيھا أو تشغيلھا من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة ل

.نشاطھا ، دون حاجة لقيدھا فى سجل المستوردين 

ى كما يحق لھذه المشروعات أن تصدر منتجاتھا بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدھا ف
.سجل المصدرين 

نفسھا أو وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقًا لأحكام ھذه المادة سواء ب
ب عن طريق الغير بإخطار الھيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحس

.الأحوال 

 )٧ (



محمد أبوسريع ٢١ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

فصل ، تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام ھذا القانون بالحوافز العامة الواردة فى ھذا ال
.وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة 

 )٩ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

حوافز الاستثمار: الفصل الثانى 

الحوافز العامة: أولاً 

ھيلات تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشھر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التس
.الائتمانية والرھن المرتبطة بأعمالھا ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدھا فى السجل التجارى 

.آت كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليھا عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنش

من قانون تنظيم الإعفاءات ) ٤(وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون أحكام المادة 
الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارھا  ١٩٨٦لسنة  ١٨٦الجمركية الصادر بالقانون رقم 

.اثنان بالمائة من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجھزة لازمة لإنشائھا %) ٢(

مرافق كما تسرى ھذة الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات ال 
.العامة ، من آلات ومعدات وأجھزة لازمة لإنشائھا أو إستكمالھا 

لسنة  ٦٦ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليھا فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 
القوالب  ، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام ھذا القانون استيراد١٩٦٣

ترة والأسطمبات وغيرھا من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامھا ف
.مؤقتة فى تصنيع منتجاتھا ، وإعادة تصديرھا إلى الخارج 

 ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة
.الشحن فى سجلات تعد لھذا الغرض بالھيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية 

 )١٠ (



محمد أبوسريع ٢٢ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

افزًا استثماريًا تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بھذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية ، ح
:خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة ، على النحو الآتى 

) :أ(خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع %) ٥٠(نسبة .١
بيانات والإحصاءات ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناءً على ال

لنحو الذى الصادرة من الجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بھا على ا
.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةتبينه 

) :ب(خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع %) ٣٠(نسبة .٢
:تية ويشمل باقى أنحاء الجمھورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار ، وذلك للمشروعات الاستثمارية الا

.لھذا القانون  ةاللائحة التنفيذيالمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليھا فى •
.المشروعات المتوسطة والصغيرة •
.المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجھا •
.المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدھا قرار من المجلس الأعلى •
.المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدھا قرار من المجلس الأعلى •
على  مشروعات إنتاج الكھرباء ، وتوزيعھا التى يصدر بتحديدھا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً •

.عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكھرباء ووزير المالية 
.المشروعات التى يصدر إنتاجھا إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمھورية مصر العربية •

.صناعة السيارات والصناعات المغذية لھا •
.الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية •
.صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل •
.الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية •
.الصناعات الھندسية والمعدنية والنسيجية والجلود •

يتبع ،،

من قانون الاستثمار وفقًا للخريطة ) ١١(فی تطبيق حکم المادة ) أ ، ب(يتحدد النطاق الجغرافی للقطاعين ) ١١( 
: الاستثمارية ، على النحو الآتى 

ى ، ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذھب) أ(القطاع  -أولاً 
:ف بالآتی والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التى يصدر بتحديدھا قرار من مجلس الوزراء والتی تتص

.انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وزيادة حجم القطاع غير الرسمی بھا .١
.انخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة .٢
:المؤشرات الاجتماعية الآتية .٣

.زيادة واضحة فى الكثافة السكانية •
.انخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية •
.انخفاض مستوى الخدمات الصحية •
.  ارتفاع معدلات الفقر •

) :ب(ثانياً القطاع 
ستثمارات يشمل باقى أنحاء الجمھورية فى المناطق التى تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسھم فى جذب الا

ستثمارية لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بھا لتنميتھا وتنمية المناطق المتاخمة لھا ، وذلك للمشروعات الا
: الآتية 

.المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليھا فى ھذه اللائحة •
.المشروعات المتوسطة والصغيرة •
.المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجھا •
.المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدھا قرار من المجلس الأعلى •
.المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدھا قرار من المجلس الأعلى •
على  مشروعات إنتاج الکھرباء و توزيعھا التی يصدر بتحديدھا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً •

.عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكھرباء ووزير المالية 
من إنتاجھا الی خارج الإقليم الجغرافى لجمھورية مصر %) ٥٠(المشروعات التی تصدر ما لا يقل عن •

.  العربية 
.صناعة السيارات والصناعات المغذية لھا •
.الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية •
.صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل •
.الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية •
.الصناعات الھندسية والمعدنية والنسيجية والجلود •
.الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات •

 )١٠ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

الحوافز الخاصة: ثانياً 



محمد أبوسريع ٢٣ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

يتبع ،،

من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء %) ٨٠(وفى جميع الاحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 
. ٢٠٠٥لسنة  ٩١مزاولة النشاط ، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

.كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط 

وزير ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية وال
.المشار إليھما ) ب(و ) أ(المعنى ، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين 

، ) ب(و ) أ(ن ، والنطاق الجغرافى للقطاعي التكلفة الاستثماريةلھذا القانون مفھوم  اللائحة التنفيذيةوتبين 
رئيس  وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه ، وتدرج بھا أنشطة الاستثمار الفرعية التى يتضمنھا قرار

.مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره 

.وتجوز إضافة أنشظة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى 

 )١١ (

:لشرطان الآتيانفی تطبيق أحکام قانون الاستثمار متی توافر فيه ا کثيف العمالةيعتبر المشروع الاستثماری 

ماعية عامل مصرى وفقًا للثابت فى استمارة التأمينات الاجت) خمسمائة(لا يقل عدد العاملين به عن .١
.لصاحب العمل 

. من إجمالى تكلفة تشغيله %) ٣٠(أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيه على نسبة .٢

لة فى حقوق للمشروع التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى ، والمتمث الاستثمارية التكلفةويقصد ب
)  ملموسة(ة الملكية مضافًا إليھا الالتزامات طويلة الأجل ، والتى تستثمر فى إقامة أو إنشاء أصول ثابتة مادي

.بشرط سداد قيمتھا نقداً ، ورأس المال العامل ) غير ملموسة(، أو أصول غير مادية 

 )١١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

من ھذا القانون ، ) ١١(يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليھا فى المادة 
:توافر الشروط الآتية 

.أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثمارى .١
 

لھذا  ةباللائحة التنفيذيأن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاھا ثلاث سنوات من تاريخ العمل .٢
القانون ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد ھذه المدة لمرة 

.واحدة 
 

نطقة أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة ، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل فى أكثر من م.٣
.فلھا أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة 

 

و ألا يكون أى من المساھمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساھم أو استخدم فى إنشاء أ.٤
أة قائمة تأسيس أو إقامة المشروع الاستثمارى المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منش
من ] ٢[ند وقت العمل بأحكام ھذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالب

ب على ھذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثمارى جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليھا ، ويترت
حقات مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المست

.الضريبية 

 )١٢ (



محمد أبوسريع ٢٤ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

الحوافز الإضافية: ثالثاً 

 مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليھا فى ھذا الفصل ، يجوز بقرار من مجلس
من ھذا القانون وذلك على النحو ) ١١(الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليھا فى المادة 

:الآتى 
ر السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزي.١

.المالية 
تثمارى أو تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاس.٢

.جزء منھا ، وذلك بعد تشغيل المشروع 
.تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .٣
ريخ رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تا.٤

.تسليم الأرض 
.ھذا الشأن  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانوناً فى.٥
 

بية كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضري
.كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

.قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى ھذه المادة وضوابطه وشروطه  اللائحة التنفيذيةوتبين 

من قانون ) ١٣(يشترط لمنح الشركات والمنشآت أى من الحوافز الإضافية المنصوص عليھا فى المادة ) ١٣( 
لھيئة ، الاستثمار ، أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقًا للتقرير المعتمد من ا

:فضلاً عن توافر أحد الشروط الآتية 
أو تكون  أن تكون جمھورية مصر العربية أحد مواطنھا الرئيسية لإنتاج المنتجات التى تتخصص فيھا ،.١

.المنتجات التى تتخصص فيھا الشركة موطنھا الرئيسى جمھورية مصر العربية 
ط التى أن تعتمد فی تمويل مشروعاتھا علی مواردھا من النقد الاجنبی المحول من الخارج وفقًا للضواب.٢

.يحددھا مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصرية 
.للخارج %) ٥٠(تصدير جزء من منتجاتھا بما لا يقل عن .٣
يا المتطورة أن يتضمن نشاط الشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة ونقل التكنولوج.٤

.إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لھا 
امات أن يتم تعميق المكون المحلى فى منتجات المشروع ، على ألا تقل نسبة المكون المحلى من الخ.٥

ية ، وذلك طبقًا للضوابط المعمول بھا بالھيئة العامة للتنم%) ٥٠(ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن 
.الصناعية 

خل أن يكون نشاط الشركة قائمًا على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت دا.٦
.جمھورية مصر العربية 

 )١٢ (

وص عليھا فى يختص الرئيس التنفيذى للھيئة أو من يفوضه بإصدار الشھادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنص
.للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانون ) ١٢،  ١١،  ١٠(المواد 

ت وتعتبر ھذه الشھادة نھائية ونافذة بذاتھا دون حاجة إلى موافقة جھات أخرى ويتعين على جميع الجھا
.العمل بموجبھا والالتزام بما ورد بھا من بيانات 

 )١٤ (



محمد أبوسريع ٢٥ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الإستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

الاستثمارقانون 
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ج أو يجب على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أن تخطر الھيئة بتاريخ بدء الإنتا
ثمارية معتمدًا مزاولة النشاط خلال تسعين يومًا من تاريخ البدء ، ويرفق بالإخطار بيان بقيمة التكاليف الاست

.من أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين 

روعات وتلتزم الشركات التى تمارس نشاط التنمية السياحية المتكاملة بھذا الإخطار عن كل مشروع من المش
.التی تقيمھا 

نة أو وتتولى الھيئة دون غيرھا القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لج
المعنية بنشاط  أكثر ، يصدر بتشكيلھا قرار من الرئيس التنفيذى للھيئة أو من يفوضه ، ويشارك فيھا الجھات

المشروع ، وللجنة إجراء المعاينات الضرورية لتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط وإجراء الفحص 
ت المستندى اللازم ، وعليھا إعداد تقرير بنتيجة أعمالھا من واقع معاينتھا وما أطلعت عليه من مستندا

ذا وبيانات وسجلات ، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار مستوفيًا ، ويجب أن يتضمن ھ
لتكاليف التقرير الأسس التى استندت إليھا اللجنة فى تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وقيمة ا
رير نھائيًا الاستثمارية ، ويعتمد تقرير اللجنة من الرئيس التنفيذى للھيئة أو من يفوضه ، ويعد ھذا التق

.وتُخطر الشركة أو المنشأة والجھات المختصة بنتيجة التقرير بعد اعتماده 

ص عليھا وللشرکات وللمنشآت التظلم من ھذا التقرير والأسباب التی بنی عليھا أمام لجنة التظلمات المنصو
.من قانون الاستثمار ) ٨٣(فى المادة 

 )١٣ (



محمد أبوسريع ٢٦ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

ستخدامھا يحوز للمستثمر تحقيقا لأھداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لا
الآتية  فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية ، خارج مشروعه الاستثمارى ، من خلال مشاركته فى كل المجالات

:أو بعضھا 
.اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينھا .١
ت تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالا.٢

.  التنمية الأخرى 
اج وتحسينه دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستھدف تطوير الإنت.٣

.بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى 
.التدريب والبحث العلمى .٤

يجاوز نسبة  ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليھا فى الفقرة السابقة بما لا
)  ٢٣(من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لنص المادة %) ١٠(
. ٢٠٠٥لسنة  ٩١من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ٨بند (

ية التى ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمار
.لعام تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرھا ويعلن عنه للرأى ا

عية وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتم
.لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين 

.تمعية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المج اللائحة التنفيذيةوتبين 

من خلال  للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة فى التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى) ١٥( 
:مشاركته فى كل أو بعض المجالات الآتية 

عالجة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة ، أو تحسين الظروف البيئية فى المجتمع وم.١
:المشاكل البيئية المختلفة ، ومنھا على سبيل المثال ما يلى 

.إيجاد آليات لإعادة تدوير المخلفات •
.استخدام محطات معالجة لإعادة استخدام المياه •
.استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة •
.التخلص من النفايات بطريقة آمنة •
.خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وأى مشروعات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية •

الات تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية ، أو فی أی من مج.٢
:التنمية الأخری ، من خلال أی من 

.توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة -أ
.رعاية الأنشطة الشبابية والرياضية -ب
ً / فنياً / علمياً (رعاية الموھوبين والمبتکرين -ج ) .رياضيا
. المشاركة فى برامج رعاية الأسر الفقيرة ، وتحسين معيشة المواطنين -د
عية ، تمويل حملات التوعية التى تستھدف الترويج لسبل الھجرة الآمنة أو الحد من الھجرة غير الشر-ه

ريادة  وبرامج التأھيل والتدريب فى مجال توفير البدائل الإيجابية للھجرة غير الشرعية مثل برامج
ھا ، الأعمال أو التدريب من أجل التوظيف بالقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة داخل مصر أو خارج

اضة ، وخاصة فى المحافظات المستھدفة المنتشر بھا تلك الظاھرة بالتعاون مع وزارات الشباب والري
.القوى العاملة ، والدولة للھجرة وشئون المصريين بالخارج 

ين الإنتاج دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستھدف تطوير وتحس.٣
.بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى ، داخلياً أو خارجياً 

اسات التدريب والبحث العلمى ، بما يكفل تحديث التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج ، وإعداد الدر.٤
.  الھادفة لتحسين البيئة وتجنب الأثر البيئى الضار 

يجاوز  ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليھا فى الفقرة السابقة بما لا
بند ) ٢٣(من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لنص المادة %) ١٠(
.من قانون الضريبة على الدخل ] ٨[

 )٢ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

المسئولية المجتمعية للمستثمر: الفصل الثالث 

ھيئة بتقرير يلتزم المستثمر الذى يخصص جزءًا من أرباحه لإنشاء نظام للتنمية المجتمعية بأن يتقدم إلی ال
.سنوی مدعم بالمستندات المؤيدة لذلك والتی تحددھا الھيئة 

 )٣ (
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اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
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ضع تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية ، وتتضمن ھذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية مو
ية ، وأولويات مشروعات الاستثمار المستھدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمالتطبيق

.ويتم إقرارھا من المجلس الأعلى . ، ونظم الاستثمار المطبقةالاقتصادية والاجتماعية

 )١٦ (

نظم الاستثمار: الباب الثالث 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

الأحكام العامة -نظام الاستثمار الداخلى : الفصل الأول 

افية تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ، ومناطقه الجغر
ار ، وقطاعاته ، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثم

.ونظام التصرف فيھا وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى 

.ة وتعد الھيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجھزة الدولة المعني

ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة 
.لذلك بناءً على اقتراح الھيئة 

ه ، كما تتضمن الخريطة الاستثمارية تحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار ، ومناطقه الجغرافية وقطاعات) ١٧( 
قة تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام وطري

.التصرف فيھا بحسب نوع النظام الاستثمارى 

ة ، مع وتعد الھيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجھزة الدولة المعني
.توفير رابط إلكترونى لتداول ھذه الخرائط والبيانات بين الجھات الإدارية صاحبة الولاية والھيئة 

لى ويجب مراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً ع
.اقتراح الھيئة 

 )٤٥ (

خطة الاستثمار وسياساته: أولاً 

الخريطة الاستثمارية: ثانياً 

تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليھا فى ھذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات 
ات أو الاستثمار ، دون أن يخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافق

التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليھا فى ھذا القانون 
.ولائحته التنفيذية 

 )١٨ (

ة ، دليلاً تُصدر الھيئة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بھذا القانون وبعد التنسيق مع الجھات المختص
يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح 
ل الموقع والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام ھذا القانون ، ويتاح ھذا الدليل من خلا

.الإليكترونى للھيئة ومطبوعاتھا المختلفة وغيرھا من الجھات 
ت التى وتلتزم الھيئة بمراجعة ھذا الدليل وتحديثه دوريًا ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، فى ضوء التعديلا 

.تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة 
انون بجميع كما تلتزم الجھات المختلفة بموافاة الھيئة خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ العمل بھذا الق 

.البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد ھذا الدليل 
.لھذا القانون الضوابط اللازمة في ھذا الشأن  اللائحة التنفيذيةوتحدد 

 )١٩ (
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ھم في تس استراتيجية أو قوميةيجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات 
ام في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال الع
،  أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانيء
ات موافقة واحدة علي إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء ، وتخصيص العقار

.اللازمة له ، وتكون ھذه الموافقة نافذة بذاتھا دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر 
 

بين كما يجوز أن تتضمن ھذه الموافقة سريان أحد الحوافز الوارة بھذا القانون علي المشروع أو أكثر ، وت
.لھذا القانون شروط وإجراءات استخراج ھذه الموافقة  اللائحة التنفيذية

رض مشترك قرار من مجلس الوزراء بناءً على ع استراتيجيًا أو قوميًايصدر بتحديد شروط اعتبار المشروع ) ٢٠( 
طة من الوزير المختص والوزير المعني ، ويراعى تعديل وتحديث ھذه الشروط بصفة دورية فى ضوء خ

.التنمية الاقتصادية للدولة 

من قانون الاستثمار أن ) ٢٠(يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليھا بالمادة 
:تتوافر فيه الشروط الآتية 

 أن يتخذ شكل شركة مساھمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار لا يقل رأسمالھا المصدر عن.١
.من التكاليف الاستثمارية للمشروع %) ٥٠(

خص أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المر.٢
.لھا 

.أن يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع .٣
  -ء كھربا -صرف صحى  -مياه  -طرق (أن يلتزم بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية .٤

) .معالجة المخلفات -اتصالات 
ين واللوائح أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوان.٥

.المنظمة له 

لمستدامة وفقًا تتقدم الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساھم فى تحقيق التنمية ا
و لخطة التنمية الاقتصادية للدولة ، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أ

قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق 
لى والمواصلات أو الموانىء أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بطلب الحصول على الموافقة الواحدة إ

. الھيئة والتى تتولى دراسته والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة السابقة

لس ويتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع الوزير المعنى عرض طلب الشركة على مج
الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك 
خاذ أى تراخيص البناء ، وتخصيص العقارات اللازمة له ، وتكون ھذه الموافقة نافذة بذاتھا دون حاجة إلى ات

.إجراء آخر 

ير كافة وتتولى الھيئة التنسيق مع كافة الجھات المختصة بنشاط الشركة ويتعين على تلك الجھات تيس
.الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة 

 )٤١ (

 )٤٢ (

 )٤٣ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 
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قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

مركز خدمات المستثمرين: ثالثاً 

ت مركز خدما«تُنشأ بالھيئة وفروعھا ، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرھا ، وحدة إدارية تسمى 
.» المستثمرين

ات ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعھا واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعي
.العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرھا من المسائل المتصلة بالشركات 
التراخيص كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات و

لال اللازمة بأنواعھا لإنشاء المشروعات الإستثمارية أو إدارتھا ، والبت فيھا طبقًا للقوانين واللوائح خ
. المواعيد المنصوص عليھا فى ھذا القانون 

 
 ة التنفيذيةاللائحوتقدم تدريجيًا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده 

.من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرھا من الوسائل الفنية اللازمة 
شراف ويضم المركز ممثلين عن الجھات المختصة بحسب القوانين المنظمة ، ويخضع ممثلو تلك الجھات لإ
ا مجلس الھيئة من خلال فترة وجودھم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعھ

.إدارة الھيئة لتنظيم عمل المركز 
ة واستثناء من أحكام أى قانون آخر ، تنتقل إلى ممثلى الجھات المختصة بموجب أحكام ھذا القانون سلط

ھا ودليل إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص ، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة ل
إجراءات الاستثمار الذى تصدره الھيئة ، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال 
فقًا لاحكام تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار و

.ھذا القانون 
 

ويحدد مجلس إدارة الھيئة الجھات الحكومية وشركات المرافق العامة التى يتكون منھا مركز خدمات 
ن العاملين المستثمرين ، ويقوم الرئيس التنفيذى للھيئة بالتنسيق مع تلك الجھات لتحديد العدد اللازم م
فى مركز  الأصليين والاحتياطيين لتمثيلھا فى المركز ودرجاتھم الوظيفية التى تسمح لھم بأداء واجباتھم

.المركز ضوابط اختيار ھؤلاء العاملين وطريقة إلحاقھم ب اللائحة التنفيذيةخدمات المستثمرين ، كما تحدد 
 

بمركز  وفى غير حالات تقديم شھادات الاعتماد المنصوص عليھا فى المواد التالية ، يجب على ممثلى الجھات
تخراج خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجھات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة لاس

اة ، ولا الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمھا إليھم ، وإلا اعتبرت مستوف
.يجوز طلب أى مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة 

 
تراطات وفى جميع الأحوال ، يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الأشتراطات الفنية وغيرھا من الاش

 والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو باللجوء مباشرة الى الجھات المختصة ، أو
.من خلال ممثليھا بمركز خدمات المستثمرين 

م من يحدد الرئيس التنفيذى للھيئة بالتنسيق مع الجھات الحكومية وشركات المرافق العامة العدد اللاز) ٢١( 
لوظيفى لأحد العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلھا فى مركز خدمات المستثمرين على ألا يقل المستوى ا

لمركز الأصليين منھم على الأقل عن مستوى العالية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك ، ويصدر بإلحاقھم با
، ويجوز  قرار من الرئيس التنفيذى للھيئة ، على أن يكون إلحاقھم لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الھيئة

.  للھيئة إنھاء إلحاقھم إذا ما رأت ضرورة لذلك بالتنسيق مع الجھات الممثلين لھا 

:الآتى  يشترط فيمن يُلحق بمركز خدمات المستثمرين من ممثلى الجھات الحكومية وشركات المرافق العامة

.ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا ما لم يكن قد تم محو ھذا الجزاء .١
ف أو الأمانة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشر.٢

.ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونًا 
.أن تتوافر فيه الخبرات اللازمة للقيام بالدور الملحق من أجله .٣
.أن يکون حاصلاً علی مرتبة ممتاز فی تقريری کفايته عن العامين الأخيرين .٤

ع عن تلتزم الجھات المعنية ، بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبھا شئون الدفا
اللازمة  الدولة ، بموافاة الھيئة بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكافة البيانات والمستندات والنماذج

لخاضعة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية ا
.لأحكام قانون الاستثمار ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بھذه اللائحة 

:ويصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للھيئة دليلاً ، يتضمن المعلومات والبيانات الآتية 
.اسم الجھة المختصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وتبعيتھا الإدارية .١
.المستندات المطلوبة من المستثمر .٢
.الإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار .٣
.الرسوم ومقابل خدمات إصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقًا للقوانين المعمول بھا .٤
وانين الاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص ، وفقًا للق.٥

.واللوائح المعمول بھا 
.توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذى ينظمه قانون الاستثمار .٦
.السند التشريعی المتعلق بخدمات الاستثمار .٧
.جتماعى المستندات اللازمة لبدء الاشتراك التأمينى ، وذلك بالتنسيق مع الھيئة القومية للتأمين الا.٨

.ويتاح ھذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونى للھيئة ومطبوعاتھا المختلفة وغيرھا من الجھات 

لات التى وتلتزم الھيئة بمراجعة وتحديث ھذا الدليل بشكل دورى ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، فى ضوء التعدي
.تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة 

 )١٤ (

 )١٥ (

 )١٦ (



محمد أبوسريع ٣٠ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

مكاتب الاعتماد: رابعاً 

ى للھيئة ، ، برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذ" اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد"تنشأ بالھيئة لجنة تسمى 
:وعضوية كل من 

.رئيس قطاع خدمات الاستثمار •
.رئيس الإدارة المركزية للتراخيص •
.رئيس الإدارة المركزية للشئون الھندسية •
.رئيس مرکز خدمات المستثمرين •
.الأخرى ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات والتخصصات الفنية•
.ممثل الجھة المختصة بمركز خدمات المستثمرين •

.  وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى التخصصات اللازمة لممارسة عملھا 
لاستثمار ويصدر بتشكيل اللجنة ، وأمانتھا الفنية ، وتسمية أعضائھا ، قرار من الوزير المختص بشئون ا

.بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للھيئة 

 )٢٠ (

:تختص اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالآتى 
ار النظر فى طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد ، للتأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة لإصد.١

.الترخيص أو تجديده ، والعرض على الرئيس التنفيذى للھيئة 
ذى وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التی تقدمھا مکاتب الاعتماد ، وعرضھا على الرئيس التنفي.٢

.لإقرارھا من مجلس إدارة الھيئة 
.ررة قانونًا المتابعة المستمرة لمکاتب الاعتماد للتحقق من استمرار استيفائھا للشروط والضوابط المق.٣
ذى للھيئة إعداد تقرير نصف سنوى يتضمن تقييم أداء مكاتب الاعتماد ، ويعرض على الرئيس التنفي.٤

.لتقرير ما يراه بشأنھا فى حالة انخفاض مستوى التقييم 
.موافاة الجھات الإدارية المختصة ببيان بمكاتب الاعتماد المقيدة فى سجل الھيئة .٥
 فحص المخالفات التى تنسب لمكاتب الاعتماد أو العاملين بھا واتخاذ أى من التدابير والإجراءات.٦

يجة فحص المنصوص عليھا فى قانون الاستثمار أو ھذه اللائحة ، ويعرض الرئيس التنفيذى للھيئة نت
)  ٢٢(ھذه المخالفات على مجلس إدارة الھيئة لتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليھا فى المادة 

.من قانون الاستثمار إذا كان لذلك مقتضى 
س تلقی وفحص ودراسة المقترحات والشکاوی التی ترد من مکاتب الاعتماد ، وعرضھا على الرئي.٧

.التنفيذى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنھا 
.وضع السياسات التى من شأنھا الارتقاء بمستوى أداء مكاتب الاعتماد .٨

 )٢١ (



محمد أبوسريع ٣١ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه ، أن يعھد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لھا من الھيئة بفحص 
تثمارى المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاس
جراءات وتشغيله والتوسع فيه ، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرھا من الإ

.المنصوص عليھا فى أحكام ھذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص 

، وعلى  ةاللائحة التنفيذيوتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملھا بقواعد المسئولية المھنية التى تحددھا 
:الأخص القواعد الآتية 

.الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة •
.  بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد •
.  تجنب تعارض المصالح •
.الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد •

.ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالإشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة 

يتبع ،،

 )٢٢ (

تماد فى بالإضافة إلى قواعد المسئولية المھنية المنصوص عليھا فى قانون الاستثمار ، تلتزم مكاتب الاع
:ممارسة عملھا بالقواعد الآتية 

.لإجراء إنھاء الفحص اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص فى الميعاد المناسب لطبيعة ا.١
.تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص .٢
ضوابط الفنية اتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من استيفائھا وفقًا للشروط وال.٣

.المقررة فى ھذا الشأن 
.إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته .٤
.المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد .٥
.الالتزام بالأسس المحددة لتحديد مقابل الخدمة .٦
.التأمين على العاملين لديھا .٧
.المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب .٨
عدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بھا عقد عمل بأى صورة من الصور مع الھيئة أو أى من .٩

. الجھات الإدارية المختصة أو طالبى الاعتماد المتعلقة بالأنشطة التى تمارسھا تلك المکاتب 

عرض  وتضع الھيئة نظامًا لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من مجلس إدارة الھيئة ، بناءً على
كتب الاعتماد الرئيس التنفيذى للھيئة ، متضمنّا معايير أداء الخدمة ومواقيتھا والأتعاب التى يحصل عليھا م

.ومدى التزامه بقواعد المسئولية المھنية 

يتبع ،،

 )٢٣ (



محمد أبوسريع ٣٢ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،،

.لھذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد  اللائحة التنفيذيةوتحدد 

لشروط ويُصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديھا الخبرة اللازمة لممارسة ھذا النشاط وفقًا ل
ة تأمين لھذا القانون بما فى ذلك الالتزام بإبرام وثيق اللائحة التنفيذيةوالقواعد والإجراءات التى تحددھا 

خدمات سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به ھذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل ال
.التى تقوم بتقديمھا 

.صة ويُنشأ بالھيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لھا توافى به الجھات الإدارية المخت
 

،  فيذيةاللائحة التنويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته 
.ويجدد الترخيص سنويًا ، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص 

يتبع ،،

يتبع ،،) ٢٢( 

:يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فيھا الشروط الآتية 
.أن يكون طالب الترخيص شركة مساھمة تقتصر نشاطھا على عمل مكاتب الاعتماد .١
،  التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد ، على النموذج المعتمد من الھيئة فى ھذا الشأن.٢

يرفق ويجب أن يكون الطلب موقعاً عليھا من الممثل القانونى للشركة أو وكيله ومختومًا بخاتمھا ، و
.بالطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد فى ھذا الشأن 

صدر أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تناسب مؤھلاتھم مع التخصص أو التخصصات التى ي.٣
 المكتب شھادة اعتماد بھا ، وألا تقل خبرتھم عن عشر سنوات فى مجال التخصص أو التخصصات

.المشار إليھا 
أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة التى تمكنه من ممارسة نشاطه فى إصدار شھادة .٤

.الاعتماد 
اطر نسخة موثقة من وثيقة تأمين صالحة لمدة عام ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة لتغطية المخ.٥

.والأضرار الناتجة عما تقوم به ھذه المكاتب من أنشطة 
:سداد رسم الترخيص أو تجديده وفقا للفئات الآتية .٦

جوز تجديده يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذى للھيئة أو من يفوضه ، وي
نتھاء لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم على النموذج المعد لھذا الغرض ، فی موعد آقصاه شھر قبل ا

يفاء مدته ، ويراعی عند التجديد نتائج التقييم لھذه المکاتب من اللجنة الدائمة لمکاتب الاعتماد ، واست
.المکتب الاشتراطات اللازمة للترخيص ابتداءً 

يتبع ،،

 )١٧ (

 )١٨ (

يهفئة الرسم بالألف جنالبـيـــــــــــــــــان

ء الترخيص لمکتب الاعتماد فی إصدار شھادة اعتماد تفيد استيفا
 المشروع لمعايير الحصول على موافقة أو تصريح أو ترخيص واحد

.لإقامته أو إنشائه أو تشغيله أو التوسع فيه 
١٠

اء الترخيص لمکتب الاعتماد فی إصدار شھادتی اعتماد تفيد استيف
أو  المشروع لمعايير الحصول على نوعين من الموافقات أو التصاريح

.التراخيص لإقامته أو إنشائه أو تشغيله أو التوسع فيه 
١٥

٢٠ما زاد على ذلك



محمد أبوسريع ٣٣ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،،

دى وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتھا شھادة اعتماد صالحة لمدة عام ، تتضمن بيان م
افقات استيفاء المشروع الاستثمارى كل شروطه أو بعضھا طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار المو
للائحة اوالتصاريح والتراخيص ، على أن تقوم بارسال نسخة إلى الجھة المختصة بالطريقة التى تبينھا 

.ولا يُعتد بالشھادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورھا . لھذا القانون  التنفيذية
وتكون ھذه الشھادة مقبولة لدى الجھة المختصة وممثلھا بمركز خدمات المستثمرين وغيرھا من الجھات 

يھا ، الإدارية ، ولا يحول ذلك دون إبداء الجھة المختصة أو ممثلھا اعتراضًا مسببًا على الشھادة المشار إل
ولاً فى موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمھا ، وفى حالة انقضاء ھذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قب

ه فى المادة لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للھيئة ، وذلك على النحو المنصوص علي
.من ھذا القانون ) ٢٥(

.وتعتبر ھذه الشھادة محرراً رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات 

يتبع ،،

يتبع ،،) ٢٢( 

يون جنيه ، تلتزم مکاتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية بالقيمة التى تقدرھا الھيئة وبما لا يقل عن مل
قابة وتصدر الوثيقة من إحدى الشركات المرخص لھا بالعمل فى مصر والخاضعة لرقابة الھيئة العامة للر

.المالية على أن تصدر الوثيقة باسم الھيئة 

شأن وتغطى الوثيقة المخاطر والأضرار الناتجة عن ممارسة مكتب الاعتماد للمھنة والتى تلحق بصاحب ال
أو أى  الذى فوض المكتب فى ذلك أو تلحق بالغير ، سواء كان ذلك نتيجة لخطأ أو إھمال أو تقصير المكتب

.من تابعيه حال ممارسة عمله خلال مدة سريان الوثيقة 

خالفة لا يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لھا التنازل عن الترخيص للغير بأى صورة من الصور ، وفى حالة م
ى مجلس ذلك تعرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد الأمر على الرئيس التنفيذى للھيئة تمھيداً لعرضه عل

.إدارة الھيئة لإلغاء الترخيص 

من كافة  يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المتخصص المرخص له بذلك من الھيئة بطلب مرفقًا به نسختان
يھا فى المستندات المطلوبة وفقًا لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عل

مة من قانون الاستثمار ، وذلك لفحصھا للتأكد من استيفائھا لتلك الشروط والإجراءات اللاز) ١٩(المادة 
. لإصدار شھادة الاعتماد المطلوبة وفقًا لنوع وطبيعة كل ترخيص 

 ويکون لمکتب الاعتماد الحق فی إجراء کافة المعاينات الميدانية ، والقيام بالدراسات والفحوصات
.والاختبارات وغيرھا اللازمة لاستصدار تلك الشھادة 

لم تصدر مکاتب الاعتماد المرخص لھا للمستثمر ، وعلی مسئوليتھا ، شھادة اعتماد من ثلاث نسخ تس 
 إحداھا إلى المستثمر أو وكيله أو من ينوب عنه ، وتكون صالحة لمدة عام ، تتضمن استيفاء المشروع

التراخيص الاستثمارى لكل أو بعض شروطه طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح و
رفقًا ، على أن تقوم بإرسال نسخة منھا إلى مركز خدمات المستثمرين بالھيئة أو فروعھا والجھة المختصة م

علم بھا نسخة من كافة المستندات التى صدرت الشھادة بناءً عليھا ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه ب
.الوصول أو تسلم باليد فى مقر الجھة المختصة مقابل الإيصال الدال على ذلك 

يتبع ،،

 )١٩ (

 )٢٢ (

 )٢٤ (

 )٢٥ (



محمد أبوسريع ٣٤ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،،

ى ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال ، يترتب على إصدار ھذه الشھادة عل
من ھذ القانون ، استحقاق قيمة ) ٢٥(خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليھا فى المادة 

جاوز التأمين وصرفھا للمستفيدين منھا ، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الھيئة مدة لا ت
ن ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الھيئة ، وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نھائيًا م

.السجل 

.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةوذلك كله على النحو الذى تبينه 

يتبع ،،) ٢٢( 

اد المقيدة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية الناتجة عن المخالفات التى ترتكبھا مكاتب الاعتم
فة مكتب لدى الھيئة ، للرئيس التنفيذى ، بناءً على عرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد ، فى حالة مخال

الاعتماد أى من شروط الترخيص الصادر له ، إنذار المكتب بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 
. لإزالة أسباب المخالفة وذلك فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إنذاره 

ناءً على وفى حالة انقضاء تلك المدة دون قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة ، يجوز لمجلس إدارة الھيئة ، ب
. عرض الرئيس التنفيذى للھيئة ، شطب المكتب من سجل القيد لديھا لمدة لا تجاوز سنة 

ى ويترتب على إصدار المكتب لشھادة اعتماد على خلاف الحقيقة أو مخالفة القواعد المنصوص عليھا ف
مبين بالمادة قانون الاستثمار أو ھذه اللائحة ، استحقاق قيمة التأمين وصرفھا للمستفيدين منھا على النحو ال

 من ھذه اللائحة ، وشطب المكتب من سجل القيد بالھيئة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، بقرار من) ١٩(
.مجلس إدارة الھيئة بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للھيئة 

ل القيد وفی حالة تکرار ارتکاب المخالفة يصدر قرار من مجلس إدارة الھيئة بشطب المكتب نھائيًا من سج
.  لدى الھيئة 

وفى جميع الأحوال تخطر الھيئة مكاتب الاعتماد بالقرار الصادر فى ھذا الشأن بموجب خطاب مسجل 
.مصحوب بعلم الوصول 

:يشطب مكتب الاعتماد من السجل المعد لذلك بالھيئة فى أى من الحالات الآتية 
.حل أو انقضاء أو تصفية الشركة المساھمة لمكتب الاعتماد .١
.إلغاء الترخيص الصادر له من الھيئة بممارسة النشاط .٢
.إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شھرين من تاريخ انتھائھا .٣
ؤقتًا أو وقف نشاط مكتب الاعتماد أو تصفية عملياته أو إبداء الرغبة فى التوقف عن ممارسة النشاط م.٤

. نھائيًا قبل التاريخ الذى يحدده لذلك بثلاثة أشھر على الأقل 

جميع  ويصدر قرار الشطب من مجلس إدارة الھيئة بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد ، وفى
ه على الأحوال يتعين على مكتب الاعتماد الالتزام بإنھاء فحص كافة طلبات الاعتماد المقدمة إليه قبل محو

. الأقل 

طب قيدة تتولى الھيئة نشر بيانات المكتب المقيد لديھا أو أى تعديل يطرأ عليه فى السجل المعد لذلك ، وش
ر ، ويكون مؤقتًا أو نھائيًا ، أو وقفه أو إلغاء ترخيصه ، بصحيفة الاستثمار أو بغير ذلك من وسائل النش

.النشر فى جميع الأحوال على نفقة مكتب الاعتماد 

 )٢٦ (

 )٢٧ (

 )٢٨ (



محمد أبوسريع ٣٥ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

لتى تقدم يؤدى المستثمر للھيئة جميع الرسوم وغيرھا من المبالغ التى تفرضھا القوانين ، لحساب الجھات ا
.خدمات الاستثمار 

اراً بتحديد وتستحق الھيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر مجلس إدارة الھيئة قر
.فئات ھذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله 

 )٢٣ (

ت مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شھادة من أحد مكاتب الاعتماد ، تتولى الجھا
ى توافر المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليھا من خلال مركز خدمات المستثمرين ، والتأكد من مد
ين يومًا الشروط اللازمة لقبولھا على النحو المبين فى ھذا القانون ، ويجب البت فيھا خلال مدة لا تجاوز ست
تبر ذلك من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع مستنداته ، وفى حالة انقضاء ھذه المدة دون قرار منھا ، اع
عليه فى  قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للھئية وذلك على النحو المنصوص

.من ھذا القانون ) ٢٥(المادة 

موجب وفى جميع الأحوال ، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض ، ب
ولى من خطاب مسجل بعلم الوصول ، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليھا فى الفقرة الأ

.ھذة المادة 

.من ھذا القانون ) ٨٣(ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليھا فى المادة 

دمات تكون شھادة الاعتماد المقدمة رفق طلب المستثمر للجھة المختصة مقبولة لديھا ولدى ممثلھا بمركز خ) ٢٤( 
ا المستثمرين وغيرھا من الجھات المختصة ، ولا يحول ذلك دون إبداء الجھة المختصة أو ممثلھا اعتراضً 

.مسببًا على ھذه الشھادة ، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمھا 

ن ، وتتولى الجھات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليھا من خلال مركز خدمات المستثمري
ھا البت والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولھا على النحو المبين فى قانون الاستثمار ، ويجب علي

.فيھا خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع مستنداته 

فض ، وفى جميع الأحوال يجب إخطار المستثمر والھيئة بالقرار الصادر فى الطلب سواء بالموافقة أو بالر
ليھما بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدتين المنصوص ع

)  ٨٣(مادة بالفقرتين السابقتين ، ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليھا فى ال
.من قانون الاستثمار 

طلب وحال عدم الرد من جانب الجھة المختصة بالموافقة أو بالرفض خلال المدد المقررة يعتبر ذلك قبولا ل
لجھة المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للھيئة على النموذج المعد لھذا الغرض ، وتخطر ا

د ما المختصة بصورة رسمية من ھذه الموافقة ، وتعد الموافقة نافذة بذاتھا وملزمة لكافة الجھات فى حدو
 ورد بھا من بيانات ، ولا يجوز للجھة المختصة التعرض للمستثمر أو إيقاف إقامة المشروع أو إيقاف

.مباشرة نشاطه إلا فى الأحوال التى ينظمھا قانون الاستثمار وبعد الرجوع للھيئة 

 )٢٩ (

من ھذا القانون ) ٢٤،  ٢٢(يتولى الرئيس التنفيذى للھيئة إصدار الموافقات المنصوص عليھا فى المادتين 
. لھذا القانون اللائحة التنفيذيةعلى النموذجين المعدين لھذا الغرض ، وذلك على النحو الذى تبينه 

 )٢٥ (



محمد أبوسريع ٣٦ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ستخراج فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أو لأغراض استكمال الخريطة الاستثمارية ، يجور للھيئة ا
ار قبل الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة النشاط على قطع الأراضى المخصصة للاستثم
ة لحساب تخصيصھا للمستثمرين ، وفى ھذه الحالة تحصل قيمة الرسوم وغيرھا من الأعباء المالية المستحق

صيص الجھات المختصة نظير ھذة الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمر عند إتمام إجراءات تخ
راخيص الأرض ، ويتعين على ھذه الجھات الالتزام بتيسير إجراءات منح تلك الموافقات أو التصاريح أو الت

.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةوفقًا للإجراءات والمواعيد التى تحددھا 

راخيص للھيئة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أن تقوم باستخراج الموافقات أو التصاريح أو الت) ٢٦( 
  .اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضى المعدة للاستثمار قبل تخصيصھا للمستثمرين 
تتجاوز  ويتعين على الجھات المعنية موافاة الھيئة بتلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال مدة لا

.ستين يومًا من تاريخ طلب الھيئة استخراج ھذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص 

وتلقى  وتقوم الھيئة بالإعلان عن تلك الأراضى المستوفية لكافة الموافقات أو التصاريح أو التراخيص ،
حساب الطلبات من المستثمرين ، على أن يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرھا من الأعباء المالية المستحقة ل

الجھات المختصة نظير ھذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمرين عند إتمام إجراءات 
.تخصيص الأرض 

لإنتاج أو وفى جميع الأحوال يلتزم المستثمر باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لبدء ا
اطه فى مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، كما يلتزم بتنفيذ البرنامج الزمنى المقدم منه للھيئة لممارسة نش

.التوقيتات الزمنية المحددة بالبرنامج 

 )٤٠ (

راعاة يلتزم العاملون القائمون على تنفيذ أحكام ھذا القانون ، فى جميع الجھات المختصة ذات الصلة ، بم
.الأھداف والمبادئ والإجراءات والمواعيد الواردة به وبلائحته التنفيذية 

ية ويكون تيسير الإجراءات على المستثمرين وسرعة إنجاز مصالحھم المشروعة ، من المؤشرات الأساس
.لقياس أداء ھؤلاء العاملين وأحد سبل تحديد مسئوليتھم الوظيفية 

 )٢٧ (



محمد أبوسريع ٣٧ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الھيئة وعرض الوزير المختص 
 والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيھا المناطق
يعة اللوجيستية والزراعية والصناعية ، على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعھا وإحداثياتھا ، وطب
افة إلى الأنشطة التى تُزاول فيھا ، والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالھا ، بالإض

.أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة 
نامج وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائھا وفقًا للبر

.الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن 
 ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مھلة إضافية فى ضوء المبررات

.المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الھيئة 
ون ، وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية ، أحكام البابين الأول والثانى من ھذا القان

.وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام ھذا النظام 
لقرارات كما تسرى عليھا القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح وا

.المنظمة لذلك 
.وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص 

ى عرض تنشأ المناطق الاستثمارية فى مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً عل) ٢٨( 
مقدم من مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بناءً على اقتراح مجلس إدارة الھيئة فى ضوء الطلب ال

احة ، الجھة الراغبة فى إنشاء المنطقة الاستثمارية ، ويتضمن القرار بيانًا بالموقع والإحداثيات والمس
ى أى شروط وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتھا ، والبرنامج الزمنى للإنشاء والتشغيل بالإضافة إل

 عامة أخرى ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة ، ويجوز إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح
کل ويکون ل. بمزاولتھا داخل المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علی عرض الوزير المختص 

الزمنى  منطقة استثمارية مطور ، يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية والترويج وفقًا للبرنامج
وضه المحدد بقرار الإنشاء وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يف

رات بناءً على موافقة مجلس إدارة الھيئة مد البرنامج الزمنى لإنشاء وتشغيل المنطقة فى ضوء المبر
.المقدمة من المطور 

 )٦٠ (

نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية: الفصل الثانى 

تثمارية تقدم طلبات إنشاء المناطق الاستثمارية من الوزير المعنى أو الجھة الراغبة فى إنشاء المنطقة الاس
:مرفقًا بھا ما يلى 

ريطة وصف للموقع المزمع إقامة المنطقة الاستثمارية عليه متضمنًا مساحته وموقعه وإحداثياته وخ.١
.مساحية حديثة للموقع والطبيعة القانونية لحيازة الأرض 

ياه والطاقة بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة المطلوب إدخالھا وبيان تقديرى بكميات الم.٢
.المطلوبة للمنطقة فى مراحل أنشطتھا المختلفة 

 استراتيجية تنمية وتسويق المنطقة بما فى ذلك وصف عام لنوعية المشروعات المزمع جذبھا.٣
والترويج لھا فى المنطقة ، وعددھا التقديرى ورؤوس الأموال اللازمة لھا وعدد العمالة المتوقع 

.تشغيلھا فى المراحل المختلفة للنشاط 
.المخطط العام المقترح للمنطقة ، متضمنًا الخدمات التى سيتم توفيرھا للمستثمرين .٤
نةً سابق بيانات الشركة التى سوف يسند إليھا إقامة المنطقة وتنميتھا وإدارتھا والترويج لھا ، متضم.٥

.خيصخبراتھا ، وبيان مساھميھا ، وتوزيع رأسمالھا ، والبيانات الأساسية للجھات الأخرى طالبة التر
.البرنامج الزمنى المقترح لإقامة المنطقة واستغلالھا .٦
لمھنية إقرار بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدنى ، والسلامة والصحة ا.٧

.المعمول بھا فى جمھورية مصر العربية ومراعاة شروط قرار إنشاء المنطقة 
الشروط نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبى الاستثمار فى المنطقة ، متضمنًا التزامھا بالمعايير و .٨

دارة المشار إليھا فى الفقرة السابقة ، والتزامھا بالقرارات والقواعد واللوائح التى يضعھا مجلس إ
لالھا الھيئة لتنظيم وإدارة المناطق الاستثمارية ، والتزامھا بشروط استرداد الأراضى عند عدم استغ

.خلال مدة معينة 

 )٦١ (



محمد أبوسريع ٣٨ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

الرئيس  تشكل لجنة بالھيئة لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء المناطق الاستثمارية وذلك بموجب قرار من
مع مزاولتھا التنفيذى للھيئة تضم فى عضويتھا ممثلين عن الجھات العامة المعنية بالأنشطة الرئيسية المز

ة فى المنطقة ، بالإضافة إلى ممثل لكلً من وزارة المالية ، وجھة الولاية على الأرض الواقع بھا المنطق
شطة الاستثمارية ، وتتولى اللجنة دراسة الطلب والحصول على موافقات الجھات المعنية بالنشاط أو الأن
دامات الرئيسية فى المنطقة ، بالإضافة إلى موافقة كلً من وزارة الدفاع والمركز الوطنى لتخطيط استخ

أراضى الدولة والمجلس الأعلى للآثار وجھاز شئون البيئة وسلطة الطيران المدنى ، وتصدر اللجنة 
 ً بھا أسباب  توصياتھا فى ضوء الضوابط والمعايير التى يضعھا مجلس إدارة الھيئة ، وتعرضھا عليه موضحا
زير القبول أو الرفض ، وينظر مجلس إدارة الھيئة فى توصية اللجنة ويصدر قراره بشأنھا ويتولى الو

صدار المختص بالاشتراك مع الوزير المعنى فى حالة قبول الطلب العرض على رئيس مجلس الوزراء لاست
.القرار المرخص بإنشاء المنطقة الاستثمارية 

 )٦٢ (

وزير يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع ال
.المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة 

يتبع ،،

ص يکون لکل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشکيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المخت) ٢٩( 
.  بالاتفاق مع الوزير المعنى بنشاط المنطقة 

ولتھا فى ويضم المجلس فى عضويته ممثلى الھيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزا
المنطقة ، وجھة الولاية على الأرض ، ووزارة المالية ، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ممثلى الجھات 
م المرخص لھا بالتنمية فى المنطقة والمستثمرين فيھا ، وعضو أو أكثر من ذوى الخبرة ، وجھات الدع
مھا والتمويل للمشروعات ، بالإضافة إلى تمثيل أی جھات أخری يری الوزير المختص والوزير المعنی ض

.  للمجلس 

ھر ويحدد قرار تشکيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه ، على أن يجتمع المجلس مرة كل ش
.على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده 

 )٦٣ (



محمد أبوسريع ٣٩ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،،

 ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط ،
 واعتمادھا من مجلس إدارة الھيئة ، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود

،  لتنفيذيةاللائحة االمنطقة ، كما يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الھيئة وفقًا لما تحدد 
.ويرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لاعتمادھا من الھيئة 

 ولمجلس إدارة المنطقة أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتھا أو الترويج
.للاستثمار بھا 

سنويًا  ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالھم ، على أن يتم تقديم ھذا الإفصاح ومراجعته
ذلك من جھة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ، على أن يرفع ب

.تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص 

 )٢٩ (

اط يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة العمل والشروط والمعايير اللازمة لمزاولة النش
:وتنظيم العمل بھا ، واعتمادھا من مجلس إدارة الھيئة وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتی 

توافر  وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء للمنطقة بما يضمن.١
بأحكام  المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة التنافسية للمناطق الاستثمارية وبما لا يخل

.قانون البناء المشار إليه 
ة أو وضع الشروط والمعايير الواجب توافرھا لإصدار تراخيص إقامة المشروعات الصناعية أو الخدمي.٢

التجارية أو أى أنشطة أخرى بالمنطقة أو لوقفھا أو إلغائھا ، وذلك كله دون الإخلال بالشروط 
.الموضوعية المقررة لمنح التراخيص المنصوص عليھا فى أى قوانين أخرى 

الدفاع وضع الشروط والمعايير الواجب توافرھا لمنح الموافقات البيئية والسلامة والصحة المھنية و.٣
الجھات  المدنى بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليھا فى القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع

.المعنية 
.الموافقة على المشروعات فى ضوء الشروط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الھيئة .٤
رى منح التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية وكافة التراخيص الأخ.٥

.لمشروعات المناطق الاستثمارية من خلال المكاتب التنفيذية التابعة له 
عقبات تذليل العقبات التی تواجه مطوری المناطق الاستثمارية والمستثمرين داخلھا سواء كانت ھذه ال.٦

.داخلية أو خارجية مع الجھات المعنية 
.  متابعة الموقف التنفيذى للمنطقة الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلھا .٧

 ولمجلس إدارة المنطقة الحق فى الترخيص لشركات من القطاع الخاص للقيام بأعمال التنمية والإدارة
. والترويج للمنطقة دون الإخلال بالتزامات المطور المحددة بقرار إنشاء المنطقة الاستثمارية 

ية تتولى ويجوز للمجلس تشكيل لجان من الأعضاء الممثلين به والعاملين بالھيئة أو بمشاركة الجھات الخارج
.القيام بمھام محددة لصالح العمل بالمنطقة الاستثمارية 

ئة الذی يتولی يلتزم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الرئيس التنفيذى للھي
مدى عرضھا علی مجلس ادارة الھيئة والوزير المعنی ، و تتضمن التقارير الموقف التنفيذى للمنطقة ، و
عات التزام المطور بالبرنامج الزمنى المحدد بقرار الإنشاء ، والمعوقات التى قد تواجه المنطقة أو المشرو

مدة العاملة داخلھا وما تم بشأنھا من إجراءات ، ومدى التزام مجلس إدارة المنطقة بالضوابط والمعايير المعت
.من مجلس إدارة الھيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة 

 )٦٤ (

 )٦٥ (



محمد أبوسريع ٤٠ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

فيذى للھيئة يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذى من العاملين بالھيئة يصدر بھم قرار من الرئيس التن
قات باعتماد من الوزير المختص ، ويتولى المكتب تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص المواف
.لمنطقةوالتصاريح والتراخيص اللازمة ومتابعة تنفيذھا ، وإصدار تراخيص البناء للمشروعات داخل حدود ا

فى الألف من  ويؤدى المستثمر للھئية مقابلاً عن كل خدمة فعلية يقدمھا المكتب التنفيذى بما لا يجاوز واحداً 
ھذا ل اللائحة التنفيذيةالتكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة ، وذلك على النحو الذى تحدده 

.القانون 

الرئيس التنفيذى  يکون للمنطقة الاستثمارية مکتب تنفيذی من بين العاملين بالھيئة يصدر بتشکيله قرار من) ٣٠( 
.للھيئة بعد اعتماده من الوزير المختص 

:ويتولى المكتب القيام بالمھام الآتية 
فق تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص إصدار كافة التراخيص اللازمة للمشروعات الموا.١

ئة ، على إقامتھا داخل المنطقة الاستثمارية وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الھي
امة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شھراً من تقديم طلب الترخيص مستوفيًا ، وفى حالة رفض طلب إق

.المشروع أو الترخيص له يلزم أن يكون الرفض مسببًا 
متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والتعامل مع كافة الجھات ذات الصلة .٢

.بالمشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية 
تزامھا تولىّ أعمال المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية للوقوف على مدى ال.٣

.بالشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط 

التى يقررھا  ويتقاضى المكتب مقابلاً عن الخدمات الفعلية التى يقدمھا للمستثمرين وفقًا لنوعية الخدمات
:مجلس إدارة الھيئة وعلى الأخص 

.الموافقة على إنشاء المشروع •
.إصدار رخص البناء •
.إصدار قرارات الترخيص بمزاولة النشاط •
.أى خدمات أخرى يقدمھا المكتب التنفيذى ويقرھا مجلس إدارة الھيئة •

.ة وذلك كله بما لا يجاوز واحدًا فى الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع عن كافة الخدمات المقدم
رية سنويًا إلى وتلتزم المشروعات العاملة داخل المنطقة الاستثمارية بتقديم ما يفيد تحديد التكاليف الاستثما

لمالى المكتب التنفيذى للمنطقة معتمد من المحاسب القانونى للمشروع ، وذلك خلال الشھر الأول من العام ا
رة يعتبر ذلك لتسوية مقابل الخدمات المسدد ، وفى حالة عدم تقديم ما يفيد تحديد ھذه التكاليف خلال تلك الفت

موافقة من المشروع علی عدم تجاوز مقابل الخدمات المسدد لقيمة الواحد فی الألف من التکاليف 
.الاستثمارية المقررة 

 )٦٧ (

طقة يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة ، فضلاً عما ھو منوط به ، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المن
.الاستثمارية بمزاولة نشاطھا 

 ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التى منح من أجلھا ومدة سريانه ، ولا يجوز النزول عن
يص أو عدم الترخيص كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ، ويكون رفض منح الترخ

بالمادة  الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ، ولصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليھا
.من ھذا القانون ) ٨٣(

والمزايا  ويكتفى بھذا الترخيص عند التعامل مع أجھزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات
لجھة والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى ، ما لم يطلب المستثمر غير ذلك ، مع إخطار ا

المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر ، ولا يجوز لأى جھة إدارية  أخرى اتخاذ أى إجراءات 
.داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلھا إلا  بعد موافقة الھيئة 

غراض ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليھا فى ھذا القانون إلا فى حدود الأ
.المبينة فى الترخيص 

يص يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطھا ، على أن يتضمن الترخ) ٣١( 
مؤقت  بيانًا بالأغراض التى مُنح من أجلھا ومدة سريانه بما لا يجاوز خمس سنوات ، ويجوز منح ترخيص
ة أشھر لمدة عام لحين استيفاء المشروع لموافقات الجھات المعنية بالنشاط ويجدد لمرة واحدة فقط لمدة ست
لمنطقة على مسئولية المشروع ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة مجلس إدارة ا

الشأن  الاستثمارية ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ، ولصاحب
.  من قانون الاستثمار ) ٨٣(التظلم من ھذا القرار إلى لجنة التظلمات المنصوص عليھا فى المادة 

والمزايا  ويكتفى بھذا الترخيص عند التعامل مع أجھزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات
. للمشروع دون حاجة لقيدھا بالسجل الصناعی 

ولا يجوز لأى جھة إدارية أخرى اتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الاستثمارية الصادر بإنشائھا قرار من 
.رئيس مجلس الوزراء والمشروعات العاملة داخلھا إلا بعد الرجوع للھيئة 

 )٦٦ (



محمد أبوسريع ٤١ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

تولى القيام بالدور للرئيس التنفيذى للھيئة تشكيل لجنة من إدارة المكاتب التنفيذية والجھات المعنية بالنشاط ت
فى  الإرشادى والمتابعة والدعم لمشروعات المناطق الاستثمارية ولإصدار موافقات تلك الجھات أو تجديدھا

.ضوء الضوابط والإجراءات المعمول بھا لدی کل جھة 

 )٦٨ (

إلغاء  يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى ،
حًا به الترخيص الصادر بإنشاء المنطقة الاستثمارية بناءً على طلب مقدم من المطور فى ھذا الشأن موض

:مبررات الإلغاء ، على أن يتضمن العرض ما يأتى 
.موافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية على الإلغاء 

.  التزام المطور بسداد كامل مستحقات الھيئة على المشروعات العاملة بالمنطقة حتى تاريخ الإلغاء 
.  وبعد صدور قرار إلغاء المنطقة الاستثمارية يتم إبلاغ كافة الجھات المعنية بالقرار 

طة المصرح ويستثنی من تلك الضوابط المناطق الاستثمارية التی تری الھيئة عدم جديتھا أو مخالفتھا للأنش
ة بھا أو عدم جدواھا فلھا أن تتخذ قرارًا بإلغاء تلك المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافق

.مجلس إدارة الھيئة بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني 

 )٦٩ (
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الات لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الھيئة وبطلب من الوزير المعني بشئون الاتص
لومات وتكنولوجيات المعلومات ، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية ، في مجال صناعة تكنولوجيا المع
نشطة والاتصالات ، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ، ومراكز البيانات ، وأ
لھا ،  التعھيد ، وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي ، وغيرھا من الانشطة المرتبطة بھا أو المكملة

.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةوذلك كله وفقًا لما تبينه 

ص وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المخت
.والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

ولا تخضع جميع الأدوات والمھمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة 
التي  داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعھا للضرائب والرسوم الجمركية ، وفقًا للشروط والإجراءات

. اللائحة التنفيذيةتبينھا 

)  ١١( وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليھا في المادة
.من ھذا القانون بحسب القطاع المقامة به 

يتبع ،،

ضوء  تنشأ المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الھيئة فى) ٣٢( 
.الطلب المقدم من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 

لتھا ، ويتضمن القرار بيانًا بالمواقع والإحداثيات والمساحة ، وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاو
ھا فيما والبرنامج الزمنى للإنشاء والتشغيل بالإضافة إلى أى شروط أخرى يرى مجلس إدارة الھيئة إضافت
يخص الأنشطة المصرح بمزاولتھا داخل المنطقة وما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم وتطوير 
ن الأنشطة الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعھيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى وغيرھا م

.المرتبطة بھا أو المكملة لھا 

ويجوز إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتھا داخل المنطقة بقرار من رئيس 
نولوجيا مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتك

.المعلومات 

ا للبرنامج ويكون لكل منطقة تكنولوجية مطور ، يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية والترويج وفقً 
ناء الزمنى المحدد بقرار الإنشاء وإلا اعتبر القرار كأن لم يکن ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ب
دمة من على موافقة مجلس إدارة الھيئة مد البرنامج الزمنى لإنشاء وتشغيل المنطقة فى ضوء المبررات المق

.المطور 

.من ھذه اللائحة ) ٦٧،  ٦٦(يسرى على المناطق التكنولوجية أحكام المادتين 

ولا تخضع الآلات والمعدات والأدوات والمھمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل 
ات المناطق التکنولوجية للضرائب والرسوم الجمر کية ، ويکون الافراج عن تلك الآلات والمعدات والأدو

.والمھام وفقًا للإجراءات الجمركية التى يحددھا وزير المالية 

وتعرف الآلات والمعدات والأدوات والمھمات بخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتھا وإن وردت مجزئة ، 
.  وذلك حتى تمام إقامة المشروع 

ات وتكون المشروعات وفقًا لأحكام ھذه المادة مسئولة مسئولية كاملة عن الآلات والمعدات والأدوات والمھم
ير فى المشار إليھا ، ويقدم المشروع بوليصة تأمين على تلك الآلات والمعدات ضد جميع الحوادث قبل الس

.  إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط 

ت والمعدات وتلتزم المشروعات بجرد الآلات والمعدات المشار إليھا سنويًا ، ويتم اعتماد فواتير استيراد الآلا
.من المكتب التنفيذى للمنطقة فى ضوء الضوابط التى يضعھا مجلس إدارة الھيئة 

 )٧٠ (

 )٧١ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية: الفصل الثالث 
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يتبع ،،

لوجيا ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنو
للازمة المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير ا

.لممارسة النشاط ، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة 

سنويًا  ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالھم ، على أن يتم تقديم ھذا الإفصاح ومراجعته
ذلك من جھة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح ، على أن يرفع ب

.تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص 

ما لا وتسري على الاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية أحكام البابين الأول والثاني من ھذا القانون في
.يتعارض مع طبيعة العمل بھذا النظام 

.لھذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيھا وأسلوب إدارتھا  اللائحة التنفيذيةوتبين 

يتبع ،،) ٣٢( 

ى بشئون يکون لکل منطقة تکنولوجية مجلس إدارة يصدر بتشکيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المعن
.  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص 

ة الولاية ويضم المجلس فی عضويته ممثلی الھيئات المعنية بالنشاط المرخص بمزاولته فى المنطقة ، وجھ
 على الأرض ، ووزارة المالية ، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ممثلى الجھات المرخص لھا بالتنمية فى

المنطقة والمستثمرين فيھا ، وعضو أو أكثر من ذوى الخبرة ، وجھات الدعم والتمويل للمشروعات ، 
بالاتفاق  بالإضافة إلى تمثيل أى جھات أخرى يری الوزير المعنی بشئون الاتصالات و تکنولوجيا العلومات

.مع الوزير المختص ضمھا للمجلس 

قة لمجلس إدارة المنطقة اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بھا والمواف
:على إقامة المشروعات ، وله على وجه الخصوص ما يأتى 

توافر  وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء للمنطقة بما يضمن.١
بأحكام  المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة التنافسية للمناطق التكنولوجية وبما لا يخل

.قانون البناء المشار إليه 
ا أو وضع الشروط والمعايير الواجب توافرھا لإصدار تراخيص إقامة المشروعات بالمنطقة أو لوقفھ.٢

.إلغائھا 
الدفاع وضع الشروط والمعايير الواجب توافرھا لمنح الموافقات البيئية والسلامة والصحة المھنية و.٣

الجھات  المدنى بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليھا فى القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع
.المعنية 

.الموافقة على المشروعات فى ضوء الضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الھيئة .٤
روعات منح التراخيص بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية وكافة التراخيص الأخرى لمش.٥

.المنطقة التكنولوجية 
ه العقبات تذليل العقبات التی تواجه مطوری المناطق التکنولوجية والمستثتمرين داخلھا سواء كانت ھذ.٦

.داخلية أو خارجية مع الجھات المعنية 
.متابعة الموقف التنفيذى للمنطقة التكنولوجية والمشروعات العاملة داخلھا .٧

ضمن الموقف ويلتزم مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس إدارة الھيئة ، تت
د تواجه التنفيذى للمنطقة ، ومدى التزام المطور بالبرنامج الزمنى المحدد بقرار الإنشاء ، والمعوقات التى ق

المنطقة أو المشروعات العاملة داخلھا وما تم بشأنھا من إجراءات ، ومدى التزام المجلس بالضوابط 
.والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الھيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة 

 )٧٢ (

 )٧٣ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 
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قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

.يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملھا بقانون 

 ولمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الھيئة ، إنشاء مناطق حرة
ارج عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بھا ، أيًا كان شكلھا القانوني ، تھدف بالأساس إلى التصدير خ

.البلاد ، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانًا بموقعھا وحدودھا 

لتنفيذي ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس ا
ن للھيئة باعتماد من الوزير المختص ، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالھم ، على أ

لي أو يقدم ويراجع ھذا الإفصاح سنويًا من قبل جھة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فع
.محتمل للمصالح ، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص 

ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الاخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة 
تي الحرة ، واعتمادھا من مجلس إدارة الھيئة ، وتنفيذ أحكام ھذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ال

.تصدرھا الھيئة 

تصر تق مناطق حرة خاصةكما يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء 
سائر  يةاللائحة التنفيذكل منھا على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتھا ذلك ، وتنظم 
.أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامھا بأعمالھا وحوكمتھا 

يتبع ،،

كيلھا تنشأ بالھيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة يصدر بتش) ٣٣( 
، ولھا على  وتحديد اختصاصاتھا قرار من الرئيس التنفيذى للھيئة ، وتتولى اللجنة النظر فيما يحال إليھا

:الأخص ما يأتى 
.اقتراح السياسات التى تسير عليھا المناطق الحرة توطئة لعرضھا على مجلس إدارة الھيئة .١
.دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة .٢
 الموافقة على التعديلات فى أنظمة الشركات وأشكالھا القانونية ومد مدتھا ومدة ترخيص قرارات.٣

.مزاولة النشاط وغيرھا قبل العرض على مجلس إدارة المنطقة المختصة 
ل اقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامھا بما يكف.٤

.تنفيذ سياسة الھيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات 

يام من تاريخ وتجتمع اللجنة أسبوعيًا وتبلغ قراراتھا للمستثمر بمعرفة إدارة المنطقة المختصة خلال ثلاثة أ
.الاعتماد 

.اصة المناطق الحرة الخيصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قراراً بالموافقة على إقامة 

 ويصدر قرار من مجلس إدارة الھيئة يحدد فيه إجراءات استصدار تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات
.وتجديدھا والتعديلات التى تتم عليھا 

تماد ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة قراراً بالترخيص بمزاولة النشاط للمشروع واع
لذى موقعه ، على أن يتضمن الترخيص بيانًا بأغراض المشروع ومدة سريانه ، وحدوده ، وقيمة الضمان ا
قة يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات للھيئة ، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنط

.بالنظر فى تجديد الترخيص وتعديلاته 

 )٧٤ (

 )٧٥ (

نظام الاستثمار في المناطق الحرة: الفصل الرابع 
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الاستثمارقانون 
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،، :تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقًا للشروط والضوابط الآتية ) ٣٣( 
ة ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطق.١

دة الحرة الخاصة ھو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع ، ولا يجوز إصدار تراخيص جدي
 بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق السكانى أو العقارات السکنية أو فی أماکن

.مرخص لھا بأی نظام جمرکی آخر کالاسواق الحرة والمستودعات الجمركية 
.أن يتخذ المشروع شكل شركة مساھمة أو شركة ذات مسئولية محدودة .٢
عشرين  ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة ملايين دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن.٣

.مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة 
ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل ويجوز فى بعض المشروعات .٤

من شرط  الاستراتيجية ذات الأھمية الخاصة التى لا تتطلب طبيعة نشاطھا حجم عمالة كبير الاستثناء
.العدد 

.ألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع .٥
%) .٣٠(آلا تقل نسبة المکون المحلی عن .٦
ويجوز الاستثناء من ھذه النسبة فى حالة %) ٨٠(ألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن .٧

.المشروعات الاستراتيجية ذات الأھمية الخاصة 
للكود  تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا.٨

اعة بشأن المصرى المتبع فى ھذا الشأن ، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصن
اجد المنشآت الصناعية ، كما تلتزم بتأمين منشأتھا وحدودھا بأبراج حراسة و کاميرات مراقبة وتو

.أفراد من أمن الھيئة وأمن الموانی وعلی نفقة المشروع 
 تلتزم الھيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامھا بأعمالھا.٩

 والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض
حرة تقارير دورية علی مجلس إدارتھا للنظر فی مدی جدوی استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق ال
ف الخاصة من عدمه ، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصر

ى ھذا الھيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة ، وللھيئة أن تستعين بمن تراه من الجھات المعنية ف
يذية ومن الشأن وتسقط الموافقة النھائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنف

لإقامة  ذلك البدء فى إجراءات التأسيس ، تقديم الرسومات الھندسية ، الحصول على الموافقات اللازمة
المشروع من الجھات المعنية ، الجدول الزمنى للبدء فى مزاولة النشاط وذلك خلال ستة أشھر من 
تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع ، ويجوز مد ھذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى فى ضوء 

.المبررات التى يقدمھا أصحاب الشأن ويقدرھا مجلس إدارة المنطقة الحرة 

تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقًا لما يرخص به من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة 
اطق المختص ، وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشئون المن

.الحرة 

 )٧٦ (

 )٧٧ (



محمد أبوسريع ٤٦ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام  ٢٠١٠لسنة  ١٣٣مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 
المناطق الحرة ، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لھا بإقامة مشروعات بنظام المناطق 
مجال  الحرة القائمة وقت العمل بھذا القانون ، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى

الصناعات تصنيع البترول ، وصناعة الأسمدة ، والحديد والصلب ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي و
اد كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدھا قرار من المجلس الأعلى للطاقة ، وصناعة الخمور والمو

.الكحولية ، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرھا مما يرتبط بالأمن القومي 

 )٣٤ (

من ھذا القانون ، تخضع جميع المشروعات التي ) ١٠(مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة 
ن مجلس إدارة تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقًا للقواعد التي يصدر بھا قرار م

.الھيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية 
ع ويلتزم مجلس إدارة المنطقة الحرة بإخطار الجھات التي يحددھا الوزير المعنى بشئون الصناعة بجمي

مختص البيانات المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية الصناعية التي تقام بالمناطق الحرة ، ويكون للوزير ال
ة لأنشطتھا بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة وضع ضوابط مباشرة المشروعات الإنتاجية الصناعي

.، وعلى الأخص ما تلتزم به ھذه المشروعات من نسب تصديرية 

 )٣٥ (

، وقانون البنك المركزى  ١٩٩٢لسنة  ٩٥مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 
بتنظيم  ٢٠٠٩لسنة  ١٠، والقانون رقم  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨والجھاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 

وافقة الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالم
غرافى النھائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة ، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقھا الج

.، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لھا بمزاولة نشاطھا 
لمالى ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلھا ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان ا

ينھا من التكاليف الاستثمارية وفقًا للنسب التي تب%) ٢(الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة 
لس إدارة لھذا القانون ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيًا ، إلا بموافقة مج اللائحة التنفيذية

.المنطقة 
ولا يتمتع المشرع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليھا في ھذا القانون إلا في حدود 
لحصول الأغراض المبينة في الترخيص ، ويكتفي بھذا الترخيص عند التعامل مع أجھزة الدولة المختلفة ، ل

روع على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع ، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي ، ما لم يتطلب المش
.ذلك ، مع إخطار الجھة المختصة بصورة من ھذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء 

ھا يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النھائية على إقامة المشروعات كما يختص بإلغائ) ٣٦( 
جلس ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة قرار الترخيص لھا بمزاولة النشاط وفقًا للقواعد التى يحددھا م

ود إدارة الھيئة ، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحد
الموقع ومقدار ونوع الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من 

:من التكاليف الاستثمارية وفقًا لما يلى %) ٢(التزامات وبما لا يجاوز 
من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى %) ١(بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية -أ

.خمسة وسبعون ألف دولار أو ما يعادلھا من العملات الحرة 
اج سلع بالنسبة للمشروعات التخزينية والمشروعات التى لا يقتضى نشاطھا الرئيسى إدخال أو إخر-ب

دلھا من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعا%) ٢(
.  من العملات الحرة 

قوائم مالية  ويعاد احتساب قيمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقًا للتکاليف الاستثمارية للمشروع من واقع آخر
ف وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة الحرة المختصة أو فى حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر فی التکالي

.الاستثمارية 

 )٧٨ (

وعات تتولى الھيئة تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس الأموال أو زيادتھا لمشر
مناطق المناطق الحرة أو عند الاندماج أو تغيير الشكل القانونى إلى شركة أموال وتحدد لائحة نظام العمل بال
عاب الحرة كافة الإجراءات والمستندات الواجب تقديمھا لإجراء التقويم وأسلوب الاعتراض عليه ومقابل أت

.لجنة التقويم 

 )٧٩ (



محمد أبوسريع ٤٧ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

 يكون تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة العامة بنظام الترخيص
.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةبالانتفاع وفقًا للقواعد والأحكام التي تبينھا 

روعه وعلى المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مش
.لاستلام الأرض لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقد الانتفاع وسداد القيمة المقررة 

ل تسعين وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذ المشروع خلا
ھذه الفترة  يومًا من تاريخ إخطاره باستلام الأرض وفقًا للشروط المتفق عليھا في عقد الانتفاع ، ويجوز مد

.لمدة اخرى في ضوء المبررات التي يقدمھا المستثمر أو من يمثله ويقدرھا مجلس إدارة المنطقة الحرة 

.لھذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ھذه الأحكام  اللائحة التنفيذيةوتبين 

مرين ، تلتزم إدارة المنطقة بالإعلان عن المساحات الشاغرة والفرص الاستثمارية بھا وعرضھا على المستث) ٣٧( 
عليھا  ويقدم المستثمر طلبه إلى إدارة المنطقة مبينًا به الغرض والمساحة التى يرغب فى إقامة المشروع

:وفقًا للنموذج المعد لھذا الغرض ، ويتم تخصيص ھذه العقارات وفقًا للقواعد الآتية 
) .طبيعة نشاط المشروع(غرض المشروع .١
.رأس المال والتكاليف الاستثمارية للمشروع .٢
.حجم العمالة المستھدفة .٣
.تناسب المساحة المطلوب الترخيص بھا مع نوعية النشاط المزمع مزاولته .٤

قة تقوم إدارة المنطقة بالعرض على مجلس إدارتھا بطلب المشروع الاستثمارى بعد الحصول على المواف
لى من مقابل الانتفاع بحد أدنی مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ ، ع%) ١٠(المبدئية للبت فيه بعد سداد 

يذ لأسباب أن يتم خصم ھذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدی تسلم الأرض ولا يرد ھذا المبلغ فى حالة عدم التنف
.ترجع للمشروع ، وتعتمد قرارات مجلس إدارة المنطقة من الرئيس التنفيذى للھيئة 

وعه على المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشر
لمقررة لاستلام الأرض المخصصة له والتوقيع على محاضر التخصيص وعقود الانتفاع بعد سداد القيمة ا
.ار بالاستلام لفئات مقابل الانتفاع ، ويعد تاريخ التوقيع على محاضر تخصيص واستلام الأرض بمثابة الإخط

لموافقة وفى حالة عدم تقدم صاحب الشأن خلال الميعاد المشار إليه إلى إدارة المنطقة لاستلام الأرض تعتبر ا
.الصادرة له كأن لم تكن ما لم يقدم مبررات يقبلھا مجلس إدارة المنطقة 

يذ الإنشائية ويلتزم المرخص له باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء فى مراحل التنف
لا سقطت وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منه خلال تسعين يومًا من تاريخ التوقيع على محاضر الاستلام وإ

ثمر الموافقة على إقامة مشروعه ، ويجوز مد ھذه الفترة لمدة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمھا المست
.أو من يمثله ويقدرھا مجلس إدارة المنطقة 

صصة ويتولى مجلس إدارة الھيئة تحديد فئات قيمة مقابل الانتفاع السنوى للمتر المربع للأراضى المخ
لكل منطقة  للمشروعات فى المناطق الحرة العامة وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقًا للمقتضيات الاقتصادية

.ولمجلس إدارة الھيئة إعادة النظر فى ھذه الفئات عند الاقتضاء 

 )٨٠ (

 )٨١ (

 )٨٢ (



محمد أبوسريع ٤٨ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الإستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

الاستثمارقانون 
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

كمال أو يجوز للرئيس التنفيذى للھيئة عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الھيئة الموافقة على است
ما أنفقته  تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للھيئة على أن تؤول إليھا قيمة

 خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يحصل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجھة مالكة الأرض
:ووفقًا للضوابط الآتية 

يد قيمة قيام الھيئة بإعداد المقايسات اللازمة لأعمال استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية وتحد.١
ة ووفقًا ما سيتم إنفاقه وطريقة ومدة استرداده طبقا للدراسة المعدة لأعمال التطوير لكل منطقة على حد

.للقواعد المعمول بھا فى المناطق الحرة المملوكة للھيئة 
لأعمال موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة غير المملوكة للھيئة على قيام الھيئة بتنفيذ بنود ا.٢

.المطلوبة وفقا للقيمة وطرق السداد المحددة 

 )٨٣ (

ع أو تلتزم المشروعات المرخص لھا بالمساحات المخصصة لكل منھا ولا يجوز لھا أن تقوم بتشوين بضائ
،  مخلفات أو إقامة مبانٍ أو منشآت خارج تلك المساحة والالتزام بالمظھر الحضارى للمنطقة الحرة العامة
نفقته  وفى حالة المخالفة يلتزم المخالف بإزالتھا خلال المدة التى تحددھا إدارة المنطقة وإلا تمت إزالتھا على
ا لم الخاصة مع سداد مقابل إشغال مضاعف بفئة التخزين عن المساحات التى تم شغلھا دون ترخيص ، م
.شغال يقدر مجلس إدارة المنطقة استنادًا إلى المبررات التى يبديھا المخالف إعفاءه من مضاعفة مقابل الإ

ابل ولمجلس إدارة المنطقة مضاعفة مقابل الإشغال فى حالة تكرار المخالفة ، ويلتزم المخالف بسداد المق
.  المضاعف وذلك دون الإخلال بحقھا فى المطالبة بالتعويض 

اعف وفى حالة قيام المشروع باستغلال مساحات مخصصة لمشروعات أخرى يتم احتساب مقابل إشغال مض
فقًا على المشروع الذى قام بالاستغلال وكذا احتساب إيجار من الباطن على المشروع صاحب الأرض وذلك و

.للقواعد التى يحددھا مجلس إدارة الھيئة 

 )٨٤ (



محمد أبوسريع ٤٩ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

قة يلتزم المستثمر بتسليم الأرض المخصصة له إلى إدارة المنطقة عند إلغاء المشروع أو سقوط المواف
ا على الصادرة له خالية من الإشغالات ، وفي حالة وجود مبانٍ أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائھ
ذلك نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددھا مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز ستة أشھر من تاريخ إخطاره ب

.بخطاب مسجل بعلم الوصول 

ارى فإذا لم يقم بالإخلاء خلال ھذه المدة ، يصدر مجلس إدارة المنطقة قراراً باسترداد الأرض بالطريق الإد
بما عليھا من مبان وإنشاءات ، وتقوم إدارة المنطقة والجمارك فى حالة وجود موجودات بالموقع بجردھا 

ان المھمل وحصرھا وتسليمھا إلى إدارة الجمارك للاحتفاظ بھا مؤقتًا أو بيعھا وفقًا لأحكام قانون الجمارك بش
لديون أو المتروك وإيداع ثمنھا فى حساب لدى الھيئة لصالح المستثمر ، بعد خصم مستحقات الھيئة ثم ا

.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةالحكومية ، وذلك على النحو الذى تبينه 

ائية وتعتبر مستحقات الھيئة فى تطبيق أحكام ھذه المادة من الديون الممتازة التالية للمصروفات القض
.ومستحقات الخزانة العامة 

صادرة له أو يلتزم المشروع بتسليم الموقع المخصص له خاليًا إلى إدارة المنطقة وذلك عند سقوط الموافقة ال) ٣٨( 
خاصة إلغاء المشروع ، وفى حالة وجود مبانٍ أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائھا على نفقته ال

ب خلال المدة التى يحددھا له مجلس إدارة المنطقة ، وبما لا يجاوز ستة أشھر من تاريخ إخطاره بذلك بخطا
آت مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز له خلال ھذه الفترة التنازل عن الموقع بما عليه من مبانٍ ومنش

من قيمة %) ١(لمشروع آخر قائمًا وجديد بعد موافقة الھيئة ويستحق لھا فى ھذه الحالة مقابل تنازل مقداره 
. تلك المبانی والمنشآت والتی يتم تقدير قيمتھا بمعرفة الھيئة 

صم كما يجوز لھا التنازل عنھا لصالح إدارة المنطقة مع وضع قيمتھا لصالحه فى حساب لدى الھيئة بعد خ
كافة مقابل التنازل لسالف البيان أو أية مستحقات أخرى للھيئة ، وذلك كله شريطة إنھاء الوجود المادى ل

. البضائع والموجودات إن وجدت بمعرفة المشروع خلال المدة المشار إليھا 

رة المنطقة وفى حالة عدم الالتزام من جانب المشروع بالأحكام المقررة بالفقرتين السابقتين يصدر مجلس إدا
نطقة قرارًا بالإخلاء الإدارى واسترداد الموقع ، وفى حالة وجود موجودات أو بضائع بالموقع تقوم إدارة الم

ون والجمارك بجردھا وحصرھا وتسليمھا لإدارة الجمارك للاحتفاظ بھا مؤقتًا أو بيعھا وفقًا لأحکام قان
.الجمارك بشأن المھمل أو المتروك وإيداع ثمنھا فی حساب لدی الھيئة الصالح المستثمر 

 )٨٥ (

بوالص يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بھذه القوائم وب
.  الشحن والفواتير على أنھا برسم المنطقة الحرة 

ب ولإدارة المنطقة التجاوز عن ھذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع سواء لحسابه أو لحسا
.الغير بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد 

 )٨٦ (
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اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
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قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ع مع مراعاة الأحكام التى تقررھا القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد ، لا تخض
 البضائع التى تصدرھا مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردھا من خارج البلاد لمزاولة
، كما  نشاطھا للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات

.لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرھا من الضرائب والرسوم 

ا للقواعد ويكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقً 
.  ير الماليةالتى يصدر بھا قرار من الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووز

 
ن وفيما عدا سيارات الركوب ، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرھا م

الضرائب والرسوم ، جميع الأدوات والمھمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعھا واللازمة 
عة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعھا ولو اقتضت طبي

مزاولة ھذا النشاط وضروراتھا خروجھا مؤقتًا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتھا إليھا وذلك 
قرار  بالنسبة إلى الأدوات والمھمات والآلات وفى الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بھا

.من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية 

ولھا إلى لھذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينھا من بدء تفريغھا حتى وص اللائحة التنفيذيةوتبين 
.المناطق الحرة وبالعكس 

يتبع ،،

الدوائر  يتبع فى شأن نقل وتأمين بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل) ٣٩( 
:الجمركية الإجراءات الآتية 

واردة  يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقرارًا على النموذج المعد لھذا الغرض بأن البضائع.١
.برسم المناطق الحرة ، من أصل وصورة مرفقًا به إذن التسليم الملاحى 

الواردة  تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع.٢
عة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به ، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراج

إلى المنطقة  - وفقًا لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة -على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع 
.الحرة بمعرفة التوكيل الملاحى وتحت مسئوليته الكاملة 

ية تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولھا إلى المنطقة بطريق العينة العشوائ.٣
لمعاينة ، أو الکشف التفصيلی حسب الأحوال ، ويوافی الجمرك المختص بصورة من نتائج ا) الجشنی(

.وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح فى عھدته وتحت مسئوليته الکاملة 
ت يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجھزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارا.٤

إذا  الركوب المفرج عنھا للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية فى الموانىء البحرية
.  كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضى ذلك 

ادتھا وفى حالة خروج ھذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإع
 يطبق بشأنھا الضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بھا قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض

.الوزير المختص ووزير المالية 

:تية يتبع فى شأن نقل وتأمين البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانىء الخاصة الإجراءات الآ
ن أ) التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران(على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونھم .١

يقدموا إلى الجمرك المختص ، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة ، قائمة 
) .المانيفستو(الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة 

 على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرھم فى قائمة الشحن بوصول الرسالة.٢
قة الخاصة بھم وتكليفھم بسحبھا خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنط

.نقلھا إلى الأماكن التى تحددھا على نفقة أصحاب الشأن 
يقدم المشروع إقرار الواردات ، معتمدا من إدارة المنطقة ومرفقًا به إذن التسليم الملاحى ، إلى .٣

.الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت 
لمعاينة أو يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة ، مرفقًا بالمستندات الخاصة بالرسالة ، لإجراء ا.٤

وليته الكشف التفصيلى حسب الأحوال ، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح فى عھدته وتحت مسئ
.الكاملة ، وتخطر الجمارك بصورة من نتائج ھذه المعاينة 

 )٨٧ (

 )٨٨ (
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اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،،

يتبع ،،

: يتبع فى شأن نقل وتأمين الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية) ٣٩( 
:يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات الآتية .١
. إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقًا للنموذج الذى تعده الھيئة من أصل وصورتين-أ
.الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل -ب

الواردة  تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع.٢
.بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به ، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن 

ت يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شھادة ترانزي.٣
.جمركية ، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة 

 تسلم البضائع لصاحب الشأن ، مع طلب الإرسال الجمركى وصورة إقرار الواردات مؤشرا عليھا من.٤
لنقلھا  الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة ،
ب إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتھا وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاح

.الشأن 
.  نة يعاد كعب طلب الإرسال ، بعد اعتماده ، إلى الجمرك المختص مرفقًا به صورة من بيانات المعاي.٥

اء نقلھا وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثن
.من الجمارك إلى المنطقة الحرة 

مركية تقدم الھيئة لمصلحة الجمارك بناءً على طلب صاحب الشأن ضمانًا عن قيمة الضرائب والرسوم الج
المناطق  المستحقة على البضائع وفقًا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلھا من الدوائر الجمركية إلى

.  الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضھا البعض 

يصة وتصدر الھيئة ھذا الضمان مقابل تحصيل واحد فى الألف من قيمته ، وذلك بعد تقديم المشروع بول
.تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان 

ساسية للبلاد ، فى حالة الضرورة التى تقتضى توفير الاحتياجات الأ -بعد موافقة المستثمر  -للوزير المختص 
سم وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن يقرر السماح بإدخال السلع والمواد والمعدات والأجھزة الواردة بر

 المناطق الحرة من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنھا ، وذلك بعد استيفاء جميع
.ت الھيئة الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقا

 )٨٩ (

 )٩٠ (

 )٩١ (
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اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

فة والسجائر والسيجار بكا" النشوق"يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط ) ٣٩( 
.أنواعھا المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد 

رة ذات يتبع فى شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لھا بالعمل فى المناطق الح
:الموانىء الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية 

قًا به ما يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات ، وفقًا للنموذج الذى تعده الھيئة من أصل وصورتين ، مرف.١
إدارة  يفيد أداء مقابل الضمان الذى قدمته الھيئة بناءً على طلبه والفاتورة الخاصة بالرسالة ، إلى

.المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد 
تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتھا على المستندات المقدمة من المشروع لجنة من الجمارك وإدارة .٢

جمرك المنطقة فى حضور مندوب المشروع ، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار ، ويسلم إلى ال
.المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر 

.تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل ، تحت الملاحظة الجمركية ، إلى ميناء التصدير .٣
لتصدير يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة ، بما يفيد إتمام عملية ا.٤

 ، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة ، وذلك خلال خمسة عشر
.يوماً 

ك يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذل
. تحقيق الأغراض المرخص بھا للمشروعات 

تماد ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة الواحدة أو بين المناطق الحرة المختلفة باع
.إدارات المناطق الحرة المعنية 

قد أو يكون المشروع أو المنشأة المرخص بھا فى المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو ف
ا لم يكن تغيير فی البضائع والمنتجات ، سواء فى صنفھا أو عددھا أو وزنھا الثابت عند التخزين ، وذلك م
ة المنطقة النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاھرة أو حادث فجائى ، ولإدار

 تقرھا المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التى لا
. لھيئة فى تلك البضائع والمنتجات ، وذلك وفقًا للقواعد وفى الحدود الى يصدر بھا قرار من مجلس إدارة ا

معمول بھا فى ھذا ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يتم فقده نتيجة للعمليات الصناعية وفقًا للنسب الفنية ال
.الشأن 

 )٩٢ (

 )٩٣ (

 )٩٤ (

 )٩٥ (

يتبع ،،

يتبع ،،



محمد أبوسريع ٥٣ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

اتات لا تخضع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائھا فى المنطقة ، وذلك فيما عدا النب) ٣٩( 
.  والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة 

أو السلع  واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض البضائع
ك فى أو المنتجات وبيعھا لحساب أصحابھا مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافھا ، وذل

:الأحوال الآتية 
عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتھا على الصحة العامة وفقًا لما تقرره السلطات العامة .١

.  المختصة 
.إذا كان من شأن ، بقاء الأصناف المذكورة فى المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيھا .٢
لع فى وقف نشاط المشروع أو المنشأة ، لأى سبب ، لفترة زمنية تبرر عدم بقاء ھذه الأصناف أو الس.٣

.المنطقة 

ع عن وفى جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا امتن
ارة تنفيذ الأمر الكتابى الصادر بنقل ھذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافھا خلال المھلة التى تحددھا إد

.المنطقة 

ع أو لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناءً على طلب المشرو
منتجات المنشأة ، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحًا به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع وال

.المطلوب إتلافھا وأوصافھا وكمياتھا وأوزانھا وقيمتھا و تاريخ ورودھا 

انات وبعد ويبت رئيس مجلس ادارة المنطقة فی الطلب بعد دراسته وتقصی صحة ما يتضمنه من أسباب وبي
بإتلافه  بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح -تشكل بقرار منه  -قيام لجنة 

.وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلك ، بما يحقق السلامة والأمن ولا يھدد الصحة العامة 

صحة البيانات  ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك فى لجنة المعاينة والتحقق من
.الواردة فى طلب الإتلاف وإبداء الرأى فى كيفيته 

ه وذلك يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح فى الزمان والمكان وبالطريقة المحددة لإجرائ
دة بحضور مندوبى الجھات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة ، وتخصم الكميات التى أتلفت من أرص

.المشروع أو المنشأة المسجلة فى دفاترھا ، ويحرر محضر بما تم من إجراءات 

 )٩٦ (

 )٩٧ (

 )٩٨ (

يتبع ،،

يتبع ،،



محمد أبوسريع ٥٤ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،،

للغير  وللھيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية ، المملوكة للمشروع أو
لبلاد ، من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة مؤقتًا لإصلاحھا أو لإجراء عمليات صناعية عليھا وإعادتھا لداخل ا

.نون لھذا القا اللائحة التنفيذيةدون خضوعھا لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذى تبينه 

.وتحصل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقًا لأحكام القوانين الجمركية 

يتبع ،،

 )٣٩ (

المحلية  للھيئة بناءً على طلب كتابى من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات
و والأجنبية ، المملوكة للمشروع أو للغير ، من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحھا أ
ع لإجراء عمليات صناعية عليھا وإعادتھا لداخل البلاد دون خضوعھا لقواعد الاستيراد المطبقة ، وتخض

.لھذه القواعد البضائع والخامات التى أجريت عليھا عمليات تحويلية عند إعادتھا إلى داخل البلاد 

 ويرفق بالطلب إقرار يتضمن بيانًا للأصناف وكمياتھا ونوعية الأعمال المزمع إجراؤھا ، سواء كانت
توقع فى لإصلاحھا أو لإجراء عمليات صناعية عليھا ، والقيمة المقدرة لذلك ، وبيان بنسب الفاقد والھالك الم

اد الأجنبية حالة إجراء العمليات الصناعية وفقًا للنسب الفنية المتعارف عليھا ، وبيان بنوعية وقيمة المو
الإقرار  الداخلة فى العمليات الصناعية ، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامھا ، ويعتمد أصل ھذا

.من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه 

أو  كما يُرفق بالطلب تعھد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح
.لاد التصنيع ، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرھا خارج الب

.ات اللازمةوتبت الھيئة فى الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاين

يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الھيئة ، بعد إجراء 
تخدمت الإصلاح أو الأعمال الصناعية ، مبينا به الأعمال التى أجريت وقيمتھا وقيمة المواد الأجنبية التى اس
وإقرار  فيھا والمدة التى تمت خلالھا وشكل الأصناف بعد تصنيعھا ، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال
ليات بأن تلك الأصناف ھى ذاتھا التى تم التصريح بإدخالھا للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العم

.الصناعية ويعتمد أصل ھذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه 

حضور  تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليھا فى المادة السابقة لجنة مشتركة من إدارة المنطقة والجمارك فى
لأصناف صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتھا للمستندات المقدمة ، ويصدر قرار الإفراج عن ا

تص بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة ، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المخ
صناف لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمھا رفق المستندات عند إعادة الأ
.لإعادة داخل البلاد ، وتسلم الأصناف لمندوب المشروع وتصبح فى عھدته وتحت مسئوليته الكاملة لحين ا

 )٩٩ (

 )١٠٠ (

 )١٠١ (



محمد أبوسريع ٥٥ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،، ص على المشروعات المرخص لھا فى المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح والعمليات الصناعية أن تخص) ٣٩( 
ا ، مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التى يتم إصلاحھا أو تشغيلھ

ضمن وحسابًا خاصًا بھذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسى المرخص به للمشروع على نحو ي
.إظھار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة 

 )١٠٢ (

.يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج 

لة واستثناءً منذ ذلك ، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العام
ك بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولھا إلى البلاد بغرض التخلص منھا أو إعادة تدويرھا ، وذل

، على نفقة صاحب ١٩٩٤لسنة  ٤بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقًا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 
.الشأن 

.وتطبق أحكام قانون البيئة المشار إليه فى شأن حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج 

كانت  وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق المحلى كما لو
.مستوردة من خارج البلاد 

،  أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية
جھا من فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لھا ھو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خرو
ية على المنطقة الحرة إلى داخل البلاد ، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنب

.الضريبة المستحقة على المنتج النھائى المستورد من الخارج 

نطقة وتتمثل المكونات الاجنبية فى الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتھا عند الدخول إلى الم
ولون بلد المنشأ الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب الن

.بالنسبة للمنتجات المصنعة فيھا 

ن يكون إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة ، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير والمتخلفة ع) ٤٠( 
لى عمليات التصنيع ، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بموافقة إدارة المنطقة الحرة ، ويقدم المشروع إ

موافقة ، الجمرك المختص بيانًا بھذه الأصناف معتمداً من إدارة المنطقة الحرة المختصة ، بناءً على تلك ال
سماح لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وال

.بالخروج 

سمح أما بالنسبة للمواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة في 
بدخولھا إلى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منھا أو إعادة تدويرھا ، وذلك بالطرق والوسائل 

.الآمنة المقررة وفقًا لقانون البيئة ، وعلى نفقة صاحب الشأن 

 )١٠٣ (



محمد أبوسريع ٥٦ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ارية لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعھا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم الس
.فى مصر 

: ومع ذلك تخضع ھذه المشروعات للمعاملة الآتية 
:تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة  –أولاً 
بالنسبة لمشروعات التخزين ) سيف(من قيمة السلع عند الدخول %) ٢(لرسم مقداره اثنان بالمائة .١

 بالنسبة لمشروعات التصنيع) فوب(من قيمة السلع عند الخروج %) ١(ولرسم مقداره واحد بالمائة 
.المحددة الوجھة ) ترانزيت(والتجميع ، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة 

من إجمالى الإيرادات التى تحققھا بالنسبة للمشروعات التى لا %) ١(لرسم مقداره واحد بالمائة .٢
 يقتضى نشاطھا الرئيسى إدخال سلع أو إخراجھا ، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد

.المحاسبين القانونيين 

:تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة  –ثانيا 
من إجمالى الإيرادات التى تحققھا بالنسبة لمشروعات التصنيع %) ١(لرسم مقداره واحد بالمائة .١

من إجمالى ايرادات ھذه %) ٢(والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد ، واثنان بالمائة 
)  ترانزيت(المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد ، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة 

.المحددة الوجھة 
 من إجمالى الإيرادات التى تحققھا ، وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من%) ٢(لرسم مقداره اثنان بالمائة .٢

.المشروعات الواردة بالبند السابق 
ة بالبند من ھذه المادة إلى الھيئة ، وتوزع حصيلة الرسوم الوارد) أولاً (وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند 

.من ھذه المادة مناصفةً بين وزارة المالية والھيئة ) ثانيًا(

يتبع ،،

من قانون الاستثمار المشار إليه ، يحصل الرسم المنصوص ) ٤٤،  ٤١(مع مراعاة أحكام المادتين رقمى ) ٤١( 
:عليه على النحو التالى 

:تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة  -أولا 
عند دخول البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب المشروع على أساس %) ٢(لرسم مقداره •

ن ، و کذا أو التثمين الجمركى أيھما أكبر وذلك بالنسبة لمشروعات التخزي) سيف(قيمتھا ميناء الوصول 
. ع من قيمة المشتريات فی حالات التوريد المباشر التی تتضمن عملية شراء وبيع بضائ%) ٢(

ات وذلك بالنسبة لمشروع) فوب(من قيمة السلع عند الخروج على أساس قيمتھا %) ١(ولرسم مقداره •
على  من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت%) ١(التصنيع والتجميع ، و کذلك 

.البضائع والمواد التى يتم تشغيلھا بالمناطق الحرة لحساب الغير 
من إجمالى الإيرادات التى تحققھا دون خصم أى أعباء مقابل الحصول على ھذه %) ١(ولرسم مقداره •

ذا الإيرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التى لا يقتضى نشاطھا الرئيسى إدخال أو إخراج سلع ، وك
طة ، على من قيمة العمولة فى حالات التوريد المباشر التى تقتصر فقط على تحصيل عمولة وسا%) ١(

لإيرادات أن يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه فى ھذه الفقرة على أساس نصف سنوى من واقع بيان ا
.الذى يقدمه المشروع عن ھذه الفقرة 

:تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة  -ثانياً 
د من إجمالی الإيرادات التی تحققھا بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عن%) ١(لرسم مقداره •

من قيمة التشغيل %) ١(تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع المستند الجمركى الدال على ذلك ، وكذا 
ناطق الحرة للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلھا بالم

.لحساب الغير 
من إجمالى إيرادات ھذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع فاتورة %) ٢(ولرسم مقداره •

.البيع 
لسلع من إجمالى الإيرادات التى تحققھا بالنسبة لمشروعات التخزين عند تصدير ا%) ٢(ولرسم مقداره •

. من واقع فاتورة البيع 
من إجمالى الإيرادات التى تحققھا دون خصم أى أعباء مقابل الحصول على ھذه %) ٢(ولرسم مقداره •

ذا الإيرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التى لا يقتضى نشاطھا الرئيسى إدخال أو إخراج سلع ، وك
وص من قيمة الإيرادات المحققة فى حالات التوريد المباشر على أن يتم تحصيل الرسم المنص%) ٢(

ه عليه فى ھذه الفقرة على أساس نصف سنوى من واقع بيان الإيرادات الذى يقدمه المشروع عن ھذ
.  الفترة 

أساس  وتوزع الرسوم المحصلة الواردة بالبند ثانيًا من ھذه المادة مناصفة بين الھيئة ووزارة المالية على
.  نصف سنوى 

ة على الواردة للمناطق ذات الموانىء الخاص) المباشر(ويعفى من ھذا الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت 
. أن ينص صراحة بمستندات الرسالة وجھتھا النھائية ويتم إعادة تصديرھا لدولة أخرى 

القوائم  وفى جميع الأحوال تجرى التسوية النھائية للرسم المستحق حسب طبيعة نشاط المشروع من واقع
.ق ربطه المالية والإيضاحات المتممة لھا والمعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين وذلك بعد استبعاد ما سب

 )١٠٥ (



محمد أبوسريع ٥٧ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،،

دمات وفى جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوي للخ
من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقًا للنسب .%) ٠٠١) (واحداً فى الألف(للھيئة لا يجاوز مقداره 

لھذا القانون ،  اللائحة التنفيذيةالتى تبينھا 

.ويجوز أداء ما يعادل قيمتھا بالعملة التى يحددھا الوزير المختص 

وزارتى  كما تلتزم ھذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من
.المالية والاستثمار 

 )٤١ (

أس المال تؤدى مشروعات المناطق الحرة للھيئة مقابلاً للخدمات التى تؤديھا لھا بواقع نصف فى الألف من ر
 المصدر للمشروعات الصناعية والتجميعية وبواقع واحد فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات
ويتم  التخزينية والخدمية والمشروعات المرخص لھا بأكثر من نشاط ، وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصرى ،

. أداء مقابل الخدمات بالعملة الحرة القابلة للتحويل 
اريخ ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية ، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من ت

.ترخيص مزاولة النشاط وحتى نھاية السنة الميلادية 

.المصرية  يجوز تحصيل مستحقات الھيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك

صة تلتزم المشروعات التى تمارس نشاطھا بنظام المناطق الحرة بموافاة كل من إدارة المنطقة الحرة المخت
نونى ووزارتى المالية والاستثمار بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لھا معتمدة من محاسب قا

.  خلال التسعين يومًا التالية لانتھاء السنة المالية للمشروع 

مطالبة ولإدارة المنطقة الحرة المختصة الحق فى فحص ومراجعة بنود القوائم المالية والإيضاحات المتممة و
.المشروع بتقديم البيانات التحليلية اللازمة لأغراض المراجعة 

 )١٠٧ (

 )١٠٤ (

 )١٠٦ (

لمقدم منه تستوفى إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الھيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالى ا
صحوب ، إذا لم يقم المشروع بالوفاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التنبيه عليه بخطاب موصی عليه م
اريخ بعلم الوصول ، وفی ھذه الحالة يلتزم المشروع باستكمال قيمة الضمان خلال خمسة عشر يومًا من ت
لى إخطاره بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا لم يتم استكمال الضمان يتم عرض الموضوع ع

.مجلس إدارة المنطقة لاتخاذ ما يراه فى ھذا الشأن 

 )١٠٨ (

سفينة تُعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك ال
، بشأن تسجيل السفن التجارية ، ١٩٤٩لسنة  ٨٤والعاملين عليھا  المنصوص عليھا فى القانون رقم 

. ١٩٩٠لسنة  ٨وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم 
بإنشاء المؤسسة  ١٩٦٤لسنة  ١٢كما تستثنى السفن المملوكة لھذه المشروعات من أحكام القانون رقم 

.المصرية العامة للنقل البحرى 

 )٤٢ (



محمد أبوسريع ٥٨ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

تنشأ من  يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ، والمخاطر التى
.مزاولة النشاط المرخص به 

 ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده ،
جب خطاب ويجب أن يكون القرار مسببًا ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بمو

.مسجل مصحوبًا بعلم الوصول ، ويجوز لإدارة المنطقة تقصير ھذا الميعاد للضرورة 

لس وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ، ويكون لمج
لمخالفة إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه ، بحسب جسامة ا

.

نشأ من يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التى ت) ٤٣( 
مزاولة النشاط المرخص به ، على أن تصدر وثيقة التأمين من إحدى الشركات المرخص لھا بالعمل 

.  بجمھورية مصر العربية 

 وفى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده وكانت المبانى والمنشآت محل التأمين تمثل خطورة على
الأموال والأرواح أو على المشروعات المحيطة ، لمجلس إدارة المنطقة أن يصدر قراراً مسببًا بإلزام 
دوره المشروع بإزالة تلك المبانى والمنشآت ، ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ ص

.بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز لإدارة المنطقة حال الضرورة تقصير الميعاد 

يكون ويلتزم المستثمر بتنفيذ قرار الإزالة على نفقته الخاصة خلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ، و
امة لمجلس إدارة المنطقة فى حال امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغائه حسب جس

.الخطورة من بقاء ھذه المبانى والمنشآت على حالھا دون إزالة 

 )١٠٩ (

يتم  فى جميع الأحوال التى ترد فيھا الرسائل من الخارج ويُفرج عنھا من الجمارك برسم المناطق الحرة ،
مشروع معاينتھا بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر ال

، وتسلم الرسالة  ، ويحرر بيان بتوقيعھم موضحًا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة
يمة ھذه إلى صاحب الشأن وتصبح فى عھدته وتحت مسئوليته الكاملة ، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير ق

.الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بھا  
ائمة وعلى مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في ق

) .الصب (الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتھا أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة 
يھا ، قرار من ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليھا فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح ف

.مجلس إدارة الھيئة 

 )٤٤ (



محمد أبوسريع ٥٩ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الإستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

الاستثمارقانون 
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

لمنطقة تلتزم المشروعات بجرد موجوداتھا سنويًا بحضور مندوبى المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة ا
واء الاستعانة بھم من الجھات المعنية ، ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد کلما اقتضت الظروف ذلك س

ر بإجراء جرد کلی مفاجیء أو جرد جزئی لصنف من الأصناف ، وفى حالة اكتشاف العجز أو الزيادة يحر
 محضر بذلك به الصنف والكمية والوزن تفصيلا وتاريخ الجرد ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب

.  المنطقة ومندوب الجھة التی تکون قد استعانت بھا ادارة المنطقة 

ة وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عمليات الفحص والمطابق
وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون 

.الجمارك وذلك فى حالة العجز أو الزيادة غير المبررة 

 )١١٠ (

المنطقة يجوز للھيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون الاستثمار أو ھذه اللائحة أو لائحة نظام العمل ب
ص الحرة أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرھا ، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخي

ومى ، الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابھا ومدى الأضرار التى تصيب الاقتصاد الق
.وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددھا الھيئة 

 )١١١ (

لوجود يلتزم المستثمر فى حالة إلغاء الموافقة الصادرة للمشروع باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنھاء ا
.المادى له ، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددھا لائحة نظام العمل بالمنطقة الحرة 

 )١١٢ (



محمد أبوسريع ٦٠ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

بشأن التعيين فى وظائف  ١٩٥٨لسنة  ١١٣لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 
.شركات المساھمة والمؤسسات العامة 

ام وتطبق أحكام قانون العمل على علاقات العمل والسلامة والصحة المھنية بھذه المناطق ، وتعد ھذه الأحك
ية ، التى فيما تضمنته من حقوق للعمال حداً أدنى لما يجوز الاتفاق عليه فى عقود العمل الفردية أو الجماع

.تبرم مع العاملين فى المشروعات المرخص لھا بالعمل فى ھذه المناطق 

 وتضع المشروعات فى المناطق الحرة لائحة داخلية بنظام العمل بھا تكون ملزمة لھا ، وتقدمھا للرئيس
و الجماعية   التنفيذى للھيئة أو من يفوضه للتصديق عليھا ، وتكون ھذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أ

  .

ام أو إذا وللرئيس التنفيذى للھيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام الع
.تضمنت مزايا أقل من المقررة فى قانون العمل 

على العاملين بالمشروعات  ١٩٧٥لسنة  ٧٩وتسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
در التى تمارس نشاطھا فى المناطق الحرة ، وكذا قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمھم الصا

.١٩٧٦لسمة  ١٠٨بالقانون رقم 

ل طرف يلتزم المرخص له عند إلحاق أى شخص للعمل لديه بالمنطقة بتحرير عقد عمل من أربع نسخ ، بيد ك) ٤٥( 
العقد  من الطرفين نسخة ، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان

.  محررًا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من ھاتين النسختين ترجمة باللغة العربية 

)  جواز سفر بطاقة رقم قومى أو(ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية وصورة من تحقيق الشخصية 
. والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة 

تص كما يلتزم المرخص له بالتأمين الاجتماعى على العاملين لديه ويخطر مكتب التأمين الاجتماعى المخ
ن بطلب إلتحاق مؤمن عليه مرفقًا به صورة من عقد العمل ، على أن يتم موافاة الھيئة القومية للتأمي
حاقھم الاجتماعى ببيان سنوى يتضمن أسماء العاملين بالمشروعات بالمنطقة الحرة وأجورھم وتواريخ إلت

. بالعمل وانتھاء خدمتھم 

تماعية تسرى على العاملين بالمنشآت المرخص لھا بالمناطق الحرة أحكام قانون العمل فى شأن الخدمات الاج
يا والطبية اللازمة لحمايتھم أثناء العمل ، وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بھذه المنشآت من مزا

على أن  أفضل ، وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات
:تتضمن على الأخص الآتى 

من العاملين ) ثمانون فى المائة%) (٨٠(نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن -أ
.  فى المشروع 

ة تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبقة خارج المنطقة الحر-ب
. داخل مصر 

.ساعة فی الاسبوع) ٤٨(ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل علی -ج
.  ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنھا -د
تھم الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديھا المشروعات للعاملين بھا والاحتياطيات اللازمة لحماي-ه

. أثناء العمل 

 )١١٣ (

 )١١٤ (

لع تتولى الھيئة وضع نظمًا للأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد والمشروعات والمنشآت والس
لحرائق والبضائع داخل المناطق الحرة العامة حفاظًا عليھا ولمنع الجرائم مع تدبير الأجھزة الخاصة بإطفاء ا

.وصيانتھا 

 )١١٥ (



محمد أبوسريع ٦١ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الإستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

الاستثمارقانون 
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

لمناطق تصدر الھيئة أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة ، بحسب الأحوال ، التصاريح الخاصة بدخول ا
:الحرة لكل من 

أصحاب الأعمال أو ممثليھم عند قبول الطلبات المقدمة منھم وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة .١
.بترخيص مزاولة النشاط 

التى  العاملين فى المشروعات والمنشآت المرخص لھا فى مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات.٢
.تقدم من أصحاب الأعمال ، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد 

.العاملين بالھيئة الذين تقتضى أعمال وظائفھم دخول المنطقة الحرة .٣
اعد التى الأشخاص الذين يقتضى الأمر دخولھم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقا للقو.٤

.يصدر بھا قرار من الھيئة 

 )١١٦ (

:تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة فى أى من الحالات الآتية 
.الحكم على المصرح له فى جناية أو جريمة تھريب أو سرقة أو الشروع فى أى منھا .١
.انتھاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التى يعمل بھا .٢
.انتھاء أو إيقاف النشاط الذى يزاوله المصرح له فى المنطقة الحرة .٣

 )١١٧ (

:يجوز إلغاء التصريح فى أى من الحالتين الآتيتين 
لة تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى أو مقاومته لھم أو عرق.١

.مھام العاملين بالھيئة 
ى مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو ھذه اللائحة أو لأى من اللوائح أو القرارات أو التعليمات الت.٢

.تصدرھا الھيئة 

 )١١٨ (

صول لا يجوز لأى شخص أن يزاول مھنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الح
لھذا  تنفيذيةاللائحة العلى تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيھا 

.القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه 
لأولى ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة ا
ال من ھذه المادة ، ولا تُرفع الدعوى الجنائية فى ھذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص ، وفى جميع الأحو

ة تُحظر إقامة مشروعات تزاول المھن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة ، ويكون دخول المناطق الحر
.وفقًا للشروط التى يصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھيئة  

لبًا يجب على من يرغب فى مزاولة مھنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم ط) ٤٦( 
. إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة للتصريح له بذلك 

.  ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره خمسة آلاف جنيه عن كل سنة 

لتجارى أو ويلتزم المرخص له خلال الستين يومًا التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الھيئة رقم السجل ا
يسقط ترخيص مزاولة المھنة حسب الأحوال ، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد فى المنطقة ، و

.  الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر فى الميعاد المحدد 

 )١١٩ (



محمد أبوسريع ٦٢ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

من ھذا ) ١١(تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأھداف ، والمبادئ ، والضمانات ، والمادة 
.القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بھذا النظام 

لھذا  يذيةاللائحة التنفويجوز للمشروعات العاملة بھذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى ، وتحدد 
القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجھزة الإنتاج وخطوطه وقطاع 

.الغيار التى يقتضيھا النشاط المرخص لھا به  

مل بنظام للرئيس التنفيذى للھيئة الترخيص بتحويل المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة العامة للع) ٤٧( 
: الاستثمار الداخلى وفقًا للشروط والإجراءات التى يضعھا مجلس إدارة الھيئة وعلى الأخص ما يأتى

.أن يكون المشروع قد زاول النشاط بنظام المناطق الحرة لمدة سنة على الأقل .١
شروعات أن يتم مزاولة النشاط بعد التحويل خارج الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة ، وذلك بالنسبة للم.٢

.المقامة بالمناطق الحرة العامة 
. سداد كافة مستحقات الھيئة وغيرھا من الجھات الحكومية عن مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة.٣

 

قًا أما المشروعات العاملة فى المناطق الحرة الخاصة فيتم تحويلھا للعمل بنظام الاستثمار الداخلى وف
فضلاً عن الشروط والإجراءات الأخرى التى يضعھا مجلس إدارة الھيئة فى ھذا الشأن ) ٣،  ١(للشرطين 

.  ويصدر بھا قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص 

 )١٢٠ (



محمد أبوسريع ٦٣ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

مركز من ھذا القانون ، تلتزم الھيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس و) ٧١(مع مراعاة حكم المادة 
ة خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون وقانون شركات المساھمة وشركات التوصي

، وميكنتھا وتوحيد  ١٩٨١لسنة  ١٥٩بالأسھم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
ھيئة في ذلك إجراءاتھا ، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرھا فور تفعيلھا بالھيئة ، ولا تتقيد ال

.بأى إجراءات منصوص عليھا فى القوانين الأخرى 

يله لھذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعد اللائحة التنفيذيةوتحدد 
ن ، وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام ھذا القانو

.وقانون شركات المساھمة وشركات التوصية بالأسھم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه 

ئة مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، تكون الھي) ٤٨( 
 ھى الجھة الإدارية المختصة ، دون غيرھا ، بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات
شركات  والمنشآت التى تزاول أى من الأنشطة المنصوص عليھا فى قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون

 المساھمة وشركات التوصية بالأسھم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وأى ما كان شكلھا القانونى
.الخاضعة له ، وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالھيئة أو أحد فروعھا 

صلة ولا تتقيد الھيئة فى ذلك بأية إجراءات منصوص عليھا بالقوانين الأخرى وعلى كافة الجھات ذات ال
.توفيق أوضاعھا لتفعيل ھذه الخدمات 

 )٣٠ (

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس: الفصل الخامس 

.  واليصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامھا الأساسى بحسب الأح
 

رھا من ويسدد طالب التأسيس ، دفعة واحدة ، للھيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغي
سوم المبالغ للجھات التى تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس وما بعد التأسيس ، وتحصل الھيئة ھذه الر

.لحساب تلك الجھات 
اراً بتحديد وتستحق الھيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر مجلس إدارة الھيئة قر

.فئات ھذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله 

لکل  يكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسى ، يصدر بھما قرار من الوزير الختص ، کما يکون) ٤٩( 
أة نموذج شرکة شھادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتھا قرار من الرئيس التنفيذى للھيئة ، ويكون للمنش
.   تأسيس يصدر بتحديد بياناته قرار من الرئيس التنفيذی للھيئة ، و تقيد فی السجل التجاری

 وعلى كافة الجھات المختصة والبنوك والجھات ذات الصلة الاعتداد بھذه الشھادة أو ھذا النموذج ، بحسب
.الأحوال ، كمستند رسمى فى تعاملاتھا فور الإصدار من الھيئة 

 )٣١ (



محمد أبوسريع ٦٤ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

وافاتھا تلتزم الجھات المختصة بتوفيق أوضاعھا لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الھيئة ، وذلك بم
دمات بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجھات بنظام الخ
. الإلكترونية بالھيئة وقاعدة بياناتھا ، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بأحكام ھذا القانون

لوسائل كما تلتزم الجھات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المعدة بإحدى ا
لھذا  لتنفيذيةاللائحة االتكنولوجية ، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتھا ، وذلك على النحو الذى تبينه 

.القانون 

يم خدمات تلتزم الھيئة بانشاء نظام مميکن وموحد يحتوی علی البيانات والنماذج والمستندات اللازمة ، لتقد) ٥٠( 
يس ، من التأسيس للشرکات و المنشآت أيًا کان شکلھا ونظامھا القانونی الخاضعة له ، وخدمات ما بعد التأس
بكة خلال شبکات الربط الإلکترونی وغيرھا من الوسائل التكنولوجية اللازمة ، وإتاحة ھذا النظام عبر ش

.بطريقة آمنة ) الإنترنت(المعلومات الدولية 

.ويجوز للھيئة إتاحة ھذا النظام عبر أجھزة الھاتف المحمول أو الأجھزة اللوحية فور تفعيلھا 

.ويكون ھذا النظام ھو المعول عليه دون غيره أمام جميع الجھات الأخرى 

يانات تلتزم الجھات المختصة بإنشاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد الب
م خدمات الإلكترونية الحالية لديھم لتحقيق التداول والتكامل المعلوماتى الآمن مع النظم الإلكترونية لتقدي

.  التأسيس وما بعد التأسيس بكافة مراحلھا بالھيئة 

ات لتفعيل ويتولى الوزير المختص بالتنسيق مع الوزراء المعنيين ، كل فيما يخصه ، اتخاذ ما يلزم من إجراء
ونية نظام الخدمات الإلكترونية ، وربط أنظمة وقواعد البيانات لدى الجھات المختصة بنظام الخدمات الإلكتر

.  للھيئة وقاعدة بياناتھا ، ومتابعة تنفيذ ھذه الجھات لالتزامھا بتوفيق أوضاعھا 

.لخدمات كما تلتزم الجھات المختصة بموافاة الھيئة بكافة المستندات والنماذج والبيانات الخاصة بتقديم ا
ويجوز للجھات لحين توفيق أوضاعھا أن يؤدى ممثلوھا بالھيئة الخدمات المنوطة بھم من خلال النظم 

.  الإلكترونية التى توفرھا الھيئة بمقراتھا 

ی من قانون الاستثمار تلتزم الجھات المختصة بقبول السداد الالکترون) ٥٠(ومع عدم الإخلال بحكم المادة 
.بکافة الرسوم والمبالغ التی تفرضھا القوانين 

 )٣٧ (

 )٣٨ (



محمد أبوسريع ٦٥ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

تكتسب الشركة تلتزم الھيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيًا ، و
ناتھا قرار الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدھا فى السجل التجارى ، ويصدر لھا شھادة بالتأسيس ، يحدد بيا

.من الرئيس التنفيذي 

فى  وعلى جميع الجھات المختصة والبنوك والجھات ذات الصلة كافة الاعتداد بھذه الشھادة كمستند رسمى
.تعاملاتھا فور إصدارھا 

لمالية للشركة وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسھا وفقًا لأحكام ھذا القانون بتقديم شھادة تفيد إيداع الأوراق ا
.لدى شركة إيداع مركزى 

ئيس وتقوم الھيئة بوضع نظام يتيح إصدار شھادة للمشروع الاستثمارى ، يصدر بتنظيمھا قرار من الر
.التنفيذى للھيئة 

تثمر كما يكون لكل منشأة أو شركة ، أيًا كان شكلھا القانوني ، رقم قومى موحد معتمد لجميع معاملات المس
.مع أجھزة وجھات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله 

.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةوذلك كله وفقًا لما تبينه 

يتبع ،،

:لذوى الشأن من راغبى التأسيس إتباع الخطوات الآتية ) ٥١( 
.ونی إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للھيئة يحصل من خلاله على خدمات التأسيس الالکتر.١
وكافة  استيفاء نموذج التأسيس الذی يحدد من خلاله الشکل القانونی والنظام القانونی الخاضع له ،.٢

.البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة 
) .إن وجدت(تقديم طلب التأسيس إلكترونيًا أو استيفاء كافة التعديلات .٣
س وما بعد سداد رسوم التأسيس إلكترونيًا دفعة واحدة لحساب الجھات المتصلة بتقديم خدمات التأسي.٤

.التأسيس 
.التوقيع الإلکترونی علی کافة النماذج .٥

.وتبدى الھيئة رأيھا فى الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس 

روع ، فيما عدا حالات التأسيس التى توجب على طالب التأسيس أن يحصل على موافقة مسبقة على المش
من أنواع  على طالب التأسيس أن يرفق بطلبه كافة المستندات اللازمة للنظر فى طلبه وذلك بحسب كل نوع

:الشركات ، وعلى الأخص المستندات الآتية 
:بالنسبة لشركات الأموال  -أولا 
.تقديم الشھادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لھا بذلك .١
.صورة إثبات شخصية المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الشركاء .٢
.صورة من توکيلات التأسيس .٣
إذن السلطة المختصة فى حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفًا عامًا أو عاملاً .٤

.بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساھمة 

:بالنسبة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية  -ثانياً 
.صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال .١
.صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال .٢
فًا إقرار من الشريك المتضامن أو وكيله أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة بأنه لا يعمل موظ.٣

.عامًا أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 

 )٣٢ (

 )٣٣ (



محمد أبوسريع ٦٦ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

يتبع ،، يفة الاستثمار تُنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتھا الأساسية ، وتعديلاتھا على نفقة أصحاب الشأن فى صح) ٥١( 
.  بالھيئة ، أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى 

. ويجوز أن يكون النشر بلغة أجنبية فى حالة طلب ذوى الشأن ذلك وعلى مسئوليتھم 

.ولمجلس إدارة الھيئة وضع الشروط والقواعد الإجرائية لتعديل العقود والأنظمة الأساسية 

تضمن تصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للھيئة شھادة للمشروع الاستثمارى ، أو أية تعديلات عليه ، ت
:البيانات الآتية 

ھذا الشأن  الرقم القومى الموحد للمنشأة أو الشركة أيا كان شكلھا القانونى ، وفقًا للمعايير الدولية فى.١
حد ، وكود النشاط المرخص به ، على أن يراعى التكامل مع بيانات التعداد ووضع منظومة للرقم المو

.للشركات والمنشآت 
.اسم المشروع ونشاطه الاستثماری و نطاقه الجغرافی .٢
.التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط .٣
.اسم المدير المسئول عن الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة الفعلية وبياناته .٤
.نظام الحوافز الذی يتمتع به المشروع الاستثماری ، والمزايا الممنوحة له ، ومدة سريانھا .٥
.الشکل القانونی للمشروع .٦
.رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه .٧
.المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط .٨

 )٣٤ (

 )٣٥ (



محمد أبوسريع ٦٧ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

مالية يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد قوائمھا ال
تم سداد ونشرھا بھذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالھا بذات العملة ، وبالنسبة لشركات الأموال ي
ھم النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقًا لأحكام قانون شركات المساھمة وشركات التوصية بالأس

. ١٩٨١لسنة  ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة 
. قابلة للتحويل ، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل 

.لھذا القانون الضوابط المنظمة فى ھذا الشأن  اللائحة التنفيذيةوتحدد 

:ين يجوز تحديد رأس مال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين الآتي) ٥٢( 
 أن يتم إيداع النسبة المقررة من رأس المال فى شركات المساھمة أو التوصية بالأسھم فی آی من.١

.البنوك المرخص لھا من البنك المرکزی المصری فی حسابات بالنقد الاجنبی 
ا من أن يتم ايداع کامل رأس المال لباقی الاشکال القانونية للشرکات فی أی من البنوك المرخص لھ.٢

.البنك المرکزی المصری فی حسابات بالنقد الاجنبی 

لب الاستثمار ، وفى جميع الأحوال يتم الإيداع بذات العملة طبقًا للبيانات التى يحددھا المستثمر أو وكيله فى ط
ملة التى تم كما تلتزم الشركات المشار إليھا بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية بذات الع

.التأسيس بھا ، وذلك دون الإخلال بالتزام شركات الأموال بنشر قوائمھا المالية 

حويل ، ويجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالى من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للت
:وفقا للضوابط الآتية 

ى بالأغلبية المنصوص عليھا ف) أو من جماعة الشركاء(صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية .١
ة النظام الأساسى للشركة أو فى عقد تأسيسھا بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالھا إلى العمل

.الأجنبية
.مليون جنيه مسدداً بالكامل  ٢٥٠ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن .٢
افقة أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقًا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى فى تاريخ مو.٣

يومًا ) ١٢٠(الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال 
.على الأكثر من ھذا التاريخ 

%)  ١٠٠(تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساھمين أو الشركاء قد أودعوا وقت تأسيس الشركة نسبة .٤
من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليھا والمحولة من خارج البلاد ، 

من باقى رأس المال المصدر للشركة عن طريق %) ١٠٠(وتقديم ما يفيد أن المساھمين سددوا نسبة 
.يل التحويل من عملات أجنبية محولة من خارج البلاد أو من الأرباح التى حققتھا الشركة قبل التحو

جنبية التى تم أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأ.٥
.التحويل إليھا ، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية 

.أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التحويل إليھا .٦

ى حالة وتطبق ھذه الضوابط فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركة أو فى حالة الاندماج أو الانقسام أو ف
ذه تحولھا من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى أو العكس إذا ترتب على أى من ھ
ر الشكل الحالات أن رأس مال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء فى ذلك الشركة التى تم تغيي

القانونى إليھا أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام 
.الاستثمار الداخلی أو العکس 

 )٣٦ (

من قانون شركات المساھمة وشركات التوصية بالأسھم والشركات ذات ) ٤٥(استثناءً من أحكام المادة 
، يجوز تداول حصص التأسيس والأسھم ١٩٨١لسنة  ١٥٩المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

لوزير لشركات الأموال الخاضعة لأحكام ھذا القانون ، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة ا
.المختص 

 )٥٣ (



محمد أبوسريع ٦٨ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الإستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

الاستثمارقانون 
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

نون شركات تتبع الإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقا
:المساھمة وشركات التوصية بالأسھم والشركات ذات المسئولية المحدودة 

:تعيين المصفى والتأشير باسمه فى السجل التجارى  -أولا 
ر باسمه يكون تعيين المصفى بقرار من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة للشركة ، بحسب الأحوال والتأشي

.لاسم الشركة » تحت التصفية«وتحديد نطاق مھمته ومدتھا فى السجل التجارى ، وإضافة عبارة 

يخ التأشير وعلى الھيئة النشر فى صحيفة الاستثمار ، وبجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تار
ة تحت بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى على نفقة الشرك

:التصفية ، ويجب أن يتضمن النشر ما يأتى 
.اسم المصفى وملخص بمھمته ومدة التصفية -أ
) .تحت التصفية(اسم الشركة مقرونًا بعبارة -ب
ون ھذا بدء ميعاد تلقى المصفى لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لھا على أن يك-ج

.الميعاد لاحقًا لتاريخ النشر بشھر على الأقل 

لھيئة كما يتم إخطار كل من الجھات الإدارية المختصة بأن الشركة تحت التصفية وعلى تلك الجھات موافاة ا
اھا والمصفى بما لھا من التزامات مالية نھائية أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقص

دة دون يومًا من تاريخ إخطارھا من الھيئة أو تقديم طلب من المصفى بذلك ، ويعتبر انقضاء ھذه الم) ١٢٠(
بية للمسئول بيان تلك الالتزامات إبراءً لذمة الشركة تحت التصفية دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأدي

.عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب 

:  إتمام عملية التصفية  -ثانياً 
ة يقدم المصفى للھيئة محضر اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية المتضمن موافق
رير الذى الشركاء أو المساھمين بالأغلبية المنصوص عليھا فى عقد الشركة أو فى نظامھا الأساسى على التق

:أعده بنتيجة أعمال التصفية مرفقًا به ما يأتى 
لمتعارف عليھا الحساب النھائى للتصفية معتمداً من المصفى وفقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ا.١

.فى إعداد القوائم المالية 
يع باقى إقرار من المصفى بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات وقام بتوز.٢

.على الشركاء أو المساھمين  -حال وجوده  -ناتج التصفية 
.ما يفيد إجراء النشر .٣
.إقرار من المصفى ومن الشركاء أو المساھمين بمسئوليتھم عن أعمال التصفية .٤

سجل التجارى وتسلم الھيئة للمصفى خطابًا ، على مسئوليته ، بالموافقة على تصفية الشركة موجھًا إلى ال
ة المختص لمحو قيد الشركة من ھذا السجل بناءً على طلب المصفى وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعي

.العامة العادية على ذلك 

.فية ويقوم السجل التجارى المختص بمحو قيد الشركة بمجرد تسلمه خطاب الھيئة بالموافقة على التص

 )٣٩ (



محمد أبوسريع ٦٩ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

كل ما  تلتزم الھيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لھم فى
ھا فى تختص به من إجراءات ، ويكون لھا فى سبيل تحقيق ذلك ، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص علي

لى الشركات القوانين الأخرى وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة ع
:، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية ، وذلك من خلال الآتى 

تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على .١
تاريخ  محاضرھا ، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة ، بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من

.تقديمھا مستوفاة 
.الاستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى .٢
التحقق  تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى ، وإجراءات.٣

ر قانونًا مما إذا كانت القيم المحددة لھا قد قدرت تقديرًا صحيحًا ، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقر
.للھيئة العامة للرقابة المالية 

.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةوذلك كله وفقًا لما تحدده 

 )٥٤ (



محمد أبوسريع ٧٠ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

بة مشاركته للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه ، أيًا كانت نس
أو مساھمته فى رأس المال ، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق 
لقواعد الجغرافية التى تنظمھا قوانين خاصة ، وذلك إما من خلال الجھة صاحبة الولاية على العقارات وفقًا ل
 المنصوص عليھا فى قوانينھا ولوائحھا بعد الإعلان عنھا ، أو من خلال الھيئة وفقًا لأحكام التصرف

.المنصوص عليھا فى ھذا القانون 

 )٥٥ (

طيط تلتزم الجھات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجھات المختصة والمركز الوطنى لتخ
تفصيلية  استخدامات أراضى الدولة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بھذا القانون ، بموافاة الھيئة بخرائط
املة تتضمن محدداً عليھا جميع العقارات الخاضعة لولايتھا والمتاحة للاستثمار ، بالإضافة إلى قاعدة بيانات ك
وأسلوب  الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديرى والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتھا
.ھيئة ذلك التصرف فيھا ، كما تلتزم ھذه الجھات بتحديث تلك البيانات دوريًا كل ستة أشھر أو كلما طلبت ال

بعض  ويصدر رئيس الجمھورية بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بنقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على
ك ، على أن العقارات ، من الجھات الإدارية صاحبة الولاية إلى الھيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذل

.تتولى الھيئة التصرف فيھا وفقًا لأحكام ھذا القانون 

طيط تلتزم الجھات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع كافة الجھات المختصة والمركز الوطنى لتخ) ٥٦( 
لولايتھا  استخدامات أراضى الدولة ، بموافاة الھيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليھا كافة العقارات الخاضعة
الموقع ،  والمتاحة للاستثمار لإدراجھا فى الخريطة الاستثمارية ، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن

لملائمة والمساحة ، والشروط البنائية المقررة ، والسعر التقديرى ، وحالة المرافق والأنشطة الاستثمارية ا
.لطبيعتھا وأسلوب التصرف فيھا 

ما ويجوز للھيئة طلب أيه بيانات أخرى لازمة من جھات الولاية أو غيرھا لوضع الخريطة الاستثمارية ، ك
.تلتزم تلك الجھات بتحديث ھذه البيانات بشكل دورى كل ستة أشھر أو كلما طلبت الھيئة ذلك 

سمح وتعمل الھيئة مع كافة جھات الولاية على إنشاء البنية الأساسية للربط الإلكترونى مع الھيئة بما ي
.بسرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المتاحة للاستثمار 

يق مع ويصدر رئيس الجمھورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير المختص بالتنس
لمملوكة الجھة صاحبة الولاية ، قرارًا بنقل الملكية أو تغيير جھة الولاية أو الإشراف على بعض العقارات ا

للدولة ملكية خاصة أو غيرھا من الأشخاص الاعتبارية العامة ، من الجھات الإدارية صاحبة الولاية إلى 
أن تتولى  الھيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك بعد إقرارھا من المجلس الأعلى للاستثمار ، على

.الھيئة التصرف فيھا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار وھذه اللائحة 

 )٤٤ (

تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية: الفصل السادس 



محمد أبوسريع ٧١ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

بارية يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرھا من الأشخاص الاعت
عاة العامة بغرض الاستثمار طبقًا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليھا فى ھذا القانون بمرا

.يه الخطة الاستثمارية للدولة ، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه ، وقيمة الأموال المستثمرة ف

لسنة  ٨٩ولا تسرى على ھذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 
.، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى ھذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه  ١٩٩٨

المختصة  وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجھة
.، ما دامت تلك الجھة قد أوفت بالتزاماتھا تجاه المستثمر 

جمه أو ولا يجوز للمستثمر إدخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة ح
لال غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجھة المختصة كتابةً على ذلك سواء كان ذلك مباشرةً أو من خ

.ممثلھا بمركز خدمات المستثمرين 

بارية يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرھا من الأشخاص الاعت) ٥٧( 
ر وھذه العامة ، بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليھا فى قانون الاستثما

اللائحة ، بعد التأكد من عدم وجود أى نزاع جدى بشأنھا ، وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة ، وحجم 
يق مع المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه ، وذلك عن طريق الھيئة بالتنس

.الجھات الإدارية المختصة 

فى  ولا تسرى على ھذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ، إلا فيما لم يرد
.  شأنه نص خاص فى قانون الاستثمار وبما لا يتعارض مع أحكامه 

الجدية  وتلتزم كل من الجھة الإدارية صاحبة الولاية على العقار والھيئة بإخطار بكل منھما للآخر بالتعاملات
ديًا على على العقارات المدرجة فى الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر ، ويعتبر التعامل ج

.  العقار متى قدم فى شأنه طلبًا رسميًا مرفقًا به كامل المستندات اللازمة 

ن الجھة ويجب على المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى ، والمعتمد م
لمشروع المختصة ، طالما أوفت تلك الجھة بالتزاماتھا تجاه المستثمر ، ولا يجوز له إدخال أيه تعديلات على ا
الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجھة 

.المختصة كتابةً على ذلك سواء مباشرةً أو من خلال ممثلھا بمركز خدمات المستثمرين 

 )٤٦ (



محمد أبوسريع ٧٢ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ة من ھذا القانون ، يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثماري) ٣٧(مع مراعاة حكم المادة 
:  وفقًا لأحكام ھذا القانون بإحدى الصور الآتية 

.البيع ، الإيجار ، الإيجار المنتھى بالتملك ، الترخيص بالانتفاع 

.ويكون ذلك إما بناءً على طلب المستثمر ، أو دعوة أو إعلان من الھيئة وفقًا لأحكام ھذا القانون 

العقارات  ويجوز للجھات الإدارية صاحية الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك
 نفيذيةاللائحة التكحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بھا قرار من مجلس الوزراء ، وتبين 

.لھذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجھات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى 

من قانون الاستثمار ، يجوز التصرف فی العقارات اللازمة لإقامة أو توسعة ) ٣٧(مع مراعاة حکم المادة ) ٥٨( 
:المشروعات الاستثمارية بإحدى الصور الآتية 

.البيع ، الإيجار ، الإيجار المنتھى بالتملك ، الترخيص بالانتفاع 

ذا الغرض ويکون التصرف فی تلك العقارات ، بناءً علی طلب من المستثمر يتقدم به علی النموذج المعد لھ
روع إلى الھيئة أو أحد فروعھا أو مكاتبھا ، مبينًا به الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب فى إقامة المش

فرص عليه ، أو بناءً على دعوة توجھھا الھيئة بالتنسيق مع الجھة الإدارية المختصة تتضمن عرضًا لل
.  الاستثمارية المتاحة لديھا للاستثمار وذلك بالوسائل المختلفة كالمؤتمرات 

ن خلال كما يكون التصرف فى تلك العقارات بعد التنسيق مع الجھة الإدارية المختصة ، بناءً على إعلان م
أن يتضمن  وسائل النشر المناسبة بما فيھا الإعلان على الموقع الإلكترونى للھيئة ، ويجب فى جميع الأحوال

الإعلان مساحة العقارات ، ومواقعھا ، وصور التصرف فيھا ، ومعالمھا ، وأسعارھا ، وغيرھا من الشروط 
لان ، اللازم توافرھا فى المستثمر ، وآخر موعد لتقديم الطلبات ، وغيرھا مما يلزم لتحقيق الغرض من الإع

.وفى جميع الأحوال يجب أن لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان 

نية ضمن يجوز للجھات الإدارية صاحبة الولاية أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بالعقارات كحصة عي
:رأسمال شركة المشروع ، وذلك وفقًا للأوضاع والضوابط الآتية 

.أن تتخذ شركة المشروع شكل شركة مساھمة مصرية .١
من ) ٦٤(أن يتم تقدير قيمة الحصة العينية من خلال إحدى جھات التسعير المنصوص عليھا فى المادة .٢

.  قانون الاستثمار ، على أن يعتمد تقرير التقييم من السلطة المختصة فى تلك الجھة 

:ة كما يجوز للجھات الإدارية صاحبة الولاية أن تشارك بالعقار فى المشروع من خلال إحدى الصور الآتي
) .PPP(نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص •
.نظام الشراكة مقابل الانتفاع طويل الأجل •
»BOT »Build, Operate, Transferالبناء والتشغيل ونقل الملكية •
»BOOT »Build Own, Operate, Transferالبناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية •
.الشراكة بنسبة من إيرادات المشروع •

ع وفى جميع الأحوال يتعين موافقة مجلس الوزراء على أى من حالات المشاركة المشار اليھا فی المشرو
.الاستثماری 

.لعقارويجب أن يحدد فى الإعلان عن المشاركة نوعھا ، وطبيعة العقار ، وطبيعة النشاط المراد إقامته على ا

.لولاية وتكون المشاركة بالعقار بناءً على دعوة أو إعلان من الھيئة بالتنسيق مع الجھات الإدارية صاحبة ا

 )٤٧ (

 )٤٨ (



محمد أبوسريع ٧٣ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ارى ، فى الأحوال التى يطلب فيھا المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثم
لھيئة وتتولى ا. يتعين أن يبين فى طلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه 

ى لطالب عرض العقارات المتوفرة لديھا أو لدى الجھات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمار
ور الاستثمار وبيان طبيعة العقار ، والاشتراطات المتعلقة بھا ، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وص

.التصرف فيھا ، ومقابل ذلك ، وغيرھا من الاشتراطات والبيانات اللازمة 

 )٥٩ (

ھا قرار من يجوز لأغراض التنمية دون غيرھا وطبقًا للخريطة الاستثمارية ، فى المناطق التي يصدر بتحديد
ة رئيس الجمھورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، التصرف دون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكي

س الوزراء ، خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيھم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدھا بقرار من مجل
.من ھذا القانون ) ٥٨(ويسرى ذلك على صور التصرف المنصوص عليھا فى المادة 

قوم وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل ، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما ي
من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع ، %) ٥(مقامه إلى جھة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمائة 

لك الضمان بعد لھذا القانون ، على أن يسترد ذ اللائحة التنفيذيةوذلك وفقًا للمعايير والضوابط التى تبينھا 
اط لغير مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية ، أو بدء مزاولة النش

.ذلك من المشروعات ، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف 

يجوز التصرف بدون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة أو غيرھا من الأشخاص الاعتبارية العامة ، ) ٦٠( 
ن رئيس لأغراض التنمية دون غيرھا وطبقًا للخريطة الاستثمارية فى المناطق التى يصدر بتحديدھا قرار م

 الجمھورية وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى ،
لس الوزراء ، للمستثمرين الذين تتوافر فيھم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدھا بقرار من رئيس مج

%) ٥(ويلتزم المستثمر بتقديم خطاب ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جھة الولاية بما لا يزيد على 
خ من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاري) خمسة فى المائة(

:الآتية  إعلانه بخطاب مصحوب بعلم الوصول بتوافر الشروط الفنية والمالية فى شأنه ، وفقًا للضوابط

من قيمة التكاليف %) ١(تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة  :بالنسبة للنشاط الانتاجی •
.الاستثمارية للمشروع 

من قيمة التكاليف %) ٣(تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة  :بالنسبة للنشاط الخدمى •
.الاستثمارية للمشروع 

من قيمة التكاليف %) ٥(تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة  :بالنسبة لنشاط التخزين •
.الاستثمارية للمشروع 

ثبتًا به ويودع الضمان لدى جھة الولاية بالشكل الذى يتفق مع طبيعة الضمان ، وذلك بموجب إيصال رسمى م
ارف رقم الطلب وتاريخ الإيصال ولا تحسب فائدة على ھذا المبلغ ، كما تقبل الشيكات المعتمدة من المص
صارف المسحوبة عليھا ، وكذلك المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليھا بالقبول من أحد الم

.المعتمدة بالداخل 

ة أو بدء ويسترد الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجي
.مزاولة النشاط لغير ذلك ، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف 

ى وفى حالة عدم إتمام ھذا التعاقد لسبب يرجع إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشار إليه بعد خصم أ
.ائيةمصاريف إدارية تكون قد تكبدتھا الھيئة أو الجھة الإدارية المعنية دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قض

 )٤٩ (



محمد أبوسريع ٧٤ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ترخيص مدة لا فى الحالات التى يكون فيھا التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل ، يكون ال
اطه ، ودون تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد ، بالشروط المتفق عليھا ما دام المشروع مستمراً فى نش

.أن يخل ذلك بحق الجھة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد 
التنسيق مع ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيھم الشروط الفنية والمالية التى تحددھا الھيئة ب

.الجھة الإدارية صاحبة الولاية 
.وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير 

 )٦١ (

ت فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع ، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعا
المالية التى الاستثمارية أو توسيعھا أن يقدم طلبًا بالتعاقد عليھا ، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية و

.تحددھا الھيئة بالتنسيق مع الجھة الإدارية صاحبة الولاية 
على ولا تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر فى ھذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الف

مزاولة  للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو الانتھاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية ، أو بدء
.النشاط لغير ذلك ، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصًا بذلك 

أجيل سداد ويجوز للھيئة بناءً على طلب المستثمر بعد موافقة الجھة الإدارية صاحبة الولاية ، الاتفاق على ت
د ما يلزم كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع ، ويحدد العق

.لذلك من ضمانات وإجراءات 
.وتسرى ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتھى بالتملك 

 )٦٢ (



محمد أبوسريع ٧٥ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

نظام عند تزاحم طلبات المستثمرين فى التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء ب
ستوفى منھم البيع أو التأجير أو التأجير المنتھى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع ، تكون المفاضلة بين من ا
رض المقدم من الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقًا لأسس مفاضلة من بينھا قيمة الع

.المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى 

.وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤھا وفقًا لأعلى سعر يقدم منھم 

ى تتم بناءً لھذا القانوان أحوال التزاحم ، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس الت اللائحة التنفيذيةوتبين 
.عليھا 

:من قانون الاستثمار فی أی من الحالات الآتية ) ٦٣(يکون التزاحم بين المستثمرين طبقًا للمادة ) ٦٣( 
.ی زيادة عدد طلبات التخصيص عن قطع الأراضى المتوافرة وقت الطلب بمراعاة وحدة النشاط النوع•
.زيادة عدد طلبات التخصيص عن عدد المشروعات أو التراخيص المعلن عنھا •
تھدفة زيادة المشروعات المتماثلة فى طبيعة الاستثمار وحجمه عن المساحات المتاحة فى المنطقة المس•

.بالاستثمار 

ظام البيع عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بن
ى الشروط أو التأجير أو التأجير المنتھى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع ، تكون المفاضلة بين من استوف
ات صاحبة الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقًا للأسس التى يتم الاتفاق بشأنھا مع الجھ

:الولاية على العقارات ومن بينھا الأسس الآتية 
.المواصفات الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومدى حداثتھا .١
.الخبرة السابقة أو الشھرة العالمية .٢
ديل محلی قدرة المشروع على توفير النقد الأجنبى سواء من خلال تصدير منتجاته للخارج أو توفير ب.٣

.لمنتج يتم استيراده من الخارج 
.التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمشروع .٤
.قيمة العرض المالى المقدم وأسلوب سداده .٥

ا لأعلى سعر وفى حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط المشار إليه ، تجوز المفاضلة بينھم وفقً 
. يقدم منھم 

.ناءً عليھا وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان بيانًا بالأسس التى تتم المفاضلة بين المتزاحمين ب

 )٥٠ (
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محمد أبوسريع ٧٦ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ريق إحدى فى تطبيق أحكام ھذا الفصل ، يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن ط
ة ، ھيئة الھيئة العامة للخدمات الحكومية ، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراع: الجھات الآتية 

، وذلك وفقًا  المجتمعات العمرانية الجديدة ، الھيئة العامة للتنمية السياحية ، الھيئة العامة للتنمية الصناعية
.لطبيعة النشاط المستھدف إقامته 

ر خلال مدة وتلتزم جھة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير ، وإنھاء عملية التقدي
.لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التقدير إليھا 

دير ، ومدة لھذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التق اللائحة التنفيذيةوتبين 
. صلاحيته ، والأتعاب التى يتم سدادھا لجھة التسعير من الجھة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص

الجھات  يتعين أن يتضمن طلب تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع ، المقدم إلى أى من) ٦٤( 
 من قانون الاستثمار ، كافة المعلومات التى تمكن جھة التقدير من) ٦٤(الإدارية المنصوص عليھا فى المادة 
:إتمام أعمالھا ، وفقًا للمعايير الآتية 

.أثمان العقارات المجاورة .١
.تكاليف إعداد العقار وتھيئة البنية الأساسية اللازمة ، ومدى توافر المرافق الرئيسية .٢
.الأنشطة الاستثمارية التى يمكن إقامتھا على الأراضى والعقارات .٣
.العناصر الفنية الأخرى التى تراھا الجھة الإدارية المختصة ضرورية لإجراء التقدير .٤

ليمه للھيئة تستمر صلاحية تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع لمدة سنة من تاريخ تس
ھة والجھة الإدارية صاحبة الولاية ، ما لم تطرأ تغييرات اقتصادية تؤثر على ھذا التقييم ، وتستحق ج

عرة وبحد التسعير أتعابًا نظير عملية التسعير بما لا يقل عن قيمة نصف فى الألف من قيمة الأرض المس
.أقصى مائة ألف جنيه ، يتم سدادھا من الجھة الإدارية صاحبة الولاية عند إتمام إجراءات التخصيص 

 )٥٢ (
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محمد أبوسريع ٧٧ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ر فنية ومالية تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للھيئة وباعتماد من الوزير المختص لجنة أو أكثر تضم عناص
ف فى وقانونية تتناسب وظائفھم وخبراتھم مع أھمية وطبيعة موضوع التعاقد ، للبت فى طلبات التصر
مًا من تاريخ العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة وفقًا لأحكام ھذا الفصل خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يو

 ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جھة الولاية والذى يجب أن تقدمه جھة الولاية خلال أسبوع من
.تاريخ ورود الطلب ، وتعتمد قراراتھا منه ، وتخطر الھيئة مقدم الطلب بھذا القرار 

داد الثمن لھذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليھا ، وكيفية الإخطار وطرق س اللائحة التنفيذيةوتبين 
ملة ، كما أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال ، وأيلولة المستحقات إلى الجھات المختصة كا

جلس إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من م اللائحة التنفيذيةتبين 
.إدارة الھيئة بعد مراجعتھا من مجلس الدولة 

ھيئة تلتزم جھة الولاية المعنية بدراسة طلبات التصرف فى العقارات المقدمة من المستثمرين وموافاة ال) ٦٥( 
ذلك خلال برأيھا الفنى فى تلك الطلبات موضحًا به الأسباب التى استندت إليھا فى الرفض أو القبول ، و

ى طلبات أسبوع من تاريخ ورود الطلب المقدم من المستثمر أو من تاريخ انتھاء الفترة المحددة بالإعلان لتلق
.المستثمرين بحسب الأحوال 

قًا من قانون الاستثمار دراسة طلبات المستثمرين المستوفاة طب) ٦٥(تتولى اللجان المشكلة طبقًا لحكم المادة 
انب للنموذج المعد لھذا الغرض ، للتحقق من مدى توافر الشروط الفنية والمالية الموضوعة سلفًا من ج

ثر من تاريخ الھيئة بالتنسيق مع الجھة الإدارية صاحبة الولاية ، وذلك للبت فيھا خلال ثلاثين يومًا على الأك
يئة ، على ورود الرأى الفنى من جھة الولاية المعنية ، وتعتمد توصيات تلك اللجان من الرئيس التنفيذى للھ

و أن يخطر بھذا القرار الجھة الإدارية المعنية ، والمستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أ
خدمة عن طريق الوسائل الأخرى التى يتم الاتفاق بشأنھا مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على ال
رض ، على أن كالبريد الإلكترونى الذى يحددة المستثمر فى طلب تخصيص العقار وفقًا للنموذج المعد لھذا الغ

م ويتم الإعلان عن أسماء المستثمرين الذين ت. يتضمن الإخطار الإجراءات اللازمة لعملية إتمام التعاقد 
صال سالفة التخصيص لھم على الموقع الرسمى للھيئة بشبكة المعلومات الدولية ، بالإضافة إلى وسائل الات

. البيان 

ھة الإدارية وتتولى الھيئة تحصيل الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع ، بحسب الأحوال ، لحساب الج
عن  المعنية وفقًا لطرق وإجراءات السداد المعمول بھا لديھا ، ويحدد مجلس إدارة الھيئة المقابل المستحق

.خدماتھا المتعلقة بالتصرف فى العقارات فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بھذه اللائحة 

مثلى الجھات تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للھيئة لجنة برئاسة أحد المتخصصين بالھيئة وبعضوية م
. لفة الإدارية المعنية ، تتولى إعداد وصياغة نماذج مشروعات عقود التصرف فى العقارات بصورھا المخت

ھيئة وعلى الرئيس التنفيذى للھيئة عرض تلك النماذج أو أى تعديلات عليھا لاعتمادھا من مجلس إدارة ال
.العقار بعد مراجعتھا من مجلس الدولة ، وتكون ھذه النماذج أساسًا للتعاقد بين المستثمر وجھة الولاية على

 )٥٤ (
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محمد أبوسريع ٧٨ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

لاعتبارية فى جميع الأحوال التى يتم فيھا التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص ا
ه ، ولا العامة ، يتعين على المشروع الاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساس
تى تسمح يجوز تغيير ھذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجھة الإدارية صاحبة الولاية ، فى الأحوال ال

.ايير تحديد قيمتھا مع اللائحة التنفيذيةفيھا طبيعة العقار وموقعه بھذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التى تبين 

بر عدم وتلتزم ھذه الجھة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه إليھا وإلا اعت
.الرد رفضًا للطلب 

.من ھذا القانون ) ٨٣(ويحق للمستثمر التظلم من ھذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليھا بالمادة 

.لنشاط وفى جميع الأحوال ، لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة ا

له ، ولا يجوز فی تطبيق أحکام قانون الاستثمار، يلتزم المستثمر بالغرض الذی تم التصرف فی العقار من أج) ٦٦( 
ولاية ، وذلك له تغيير الغرض المنصوص عليه فى العقد إلا بعد الموافقة الكتابية من الجھة الإدارية صاحبة ال
دء الإنتاج أو فى الأحوال التى تسمح فيھا طبيعة العقار وموقعه بھذا التغيير، وبشرط انقضاء عام من تاريخ ب

مر ما لا مزاولة النشاط والحصول على موافقة كافة الجھات المعنية علی ھذا التغيير ، علی أن يسدد المستث
.ديم الطلب من الفارق بين القيمة التى تحصل بھا على العقار والقيمة السوقية فى تاريخ تق%) ٥٠(يقل عن 

و الرفض وتلتزم الجھة الإدارية المعنية بالرد على طلب المستثمر سواء بالقبول أو الرفض وأسباب القبول أ
ل المدة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، وإخطار الھيئة والمستثمر بذلك ، ويعتبر عدم الرد خلا

.المحددة رفضًا للطلب من الجھة الإدارية المختصة 

.من قانون الاستثمار ) ٨٣(وللمستثمر التظلم من ھذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليھا بالمادة 

 )٥٧ (



محمد أبوسريع ٧٩ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

و الجھات يكون للجھة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليھا من تقارير المتابعة التى يعدھا موظف
مارى ، الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستث
ص وبعد موافقة مجلس إدارة الھيئة ، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتھى بالتملك أو الترخي

:بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية 

.الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام .١

ع والعوائق عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموان.٢
.بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة 

.مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده .٣

ير تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برھنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغ.٤
ا لأحكام ھذا الموافقة الكتابية المسبقة من الجھة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقً 

.القانون 

 مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوھرية ، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ،.٥
.وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك 

الة ثبوت المخالفات الجوھرية المشار إليھا وإجراءات استرداد العقارات فى ح اللائحة التنفيذيةوتبين .٦
.العقار امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى ھذه الحالة إعادة التصرف فى

ة الھيئة لا يجوز للجھات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدار) ٦٧( 
من قانون ) ٦٧(؛ ويتولى الرئيس التنفيذى للھيئة عرض تقارير المتابعة المنصوص عليھا فى المادة 

مر بشكل الاستثمار على مجلس إدارة الھيئة ، على أن تتضمن تلك التقارير الالتزامات التى أخل بھا المستث
التقرير تفصيلى ، وبيان ما إذا كان ھذا الإخلال يعتبر من الأحوال المنصوص عليھا فى تلك المادة ، ويرفق ب

.المستندات الداعمة لذلك 

، وإما  ويكون لمجلس إدارة الھيئة فى ھذه الحالة إما الموافقة على قيام الجھة الإدارية المعنية بفسخ العقد
ى ھذه الحالة الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الھيئة لتقرير المتابعة ، وف

قود يكون للجھة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات ع
من قانون الاستثمار خلال خمسة عشر يومًا ، وإلا عد ذلك ) ٨٨(الاستثمار المنصوص عليھا فى المادة 

لأمر فى مدة تنازلاً من جانبھا عن التمسك بمبررات الفسخ الواردة بتقرير المتابعة ، وتنظر اللجنة الوزارية ا
.أقصاھا ستون يومًا 

العقد  من قانون الاستثمار ، تتمثل المخالفات الجوھرية التى يترتب عليھا فسخ) ٦٧(فی تطبيق حکم المادة 
:امتناع المستثمر دون سند عن الآتى 

ى الرغم من الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع فى المواعيد المنصوص عليھا بالعقد عل.١
.إنذاره بضرورة السداد 

تثمارى إزالة المبانى المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الاس.٢
.المنصوص عليھا ببنود العقد 

دة البدء فى الإنتاج الفعلى للمشروع ذى الطبيعة الإنتاجية أو البدء فى مزاولة النشاط خلال الم.٣
.المنصوص عليھا ببنود العقد أو الالتزام بالبرنامج الزمنى 

ه بموجب ويكون استرداد العقار بموجب قرار مسبب من الرئيس التنفيذى للھيئة ، ويتم إخطار المستثمر ب
تثمار خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وله التظلم من ھذا القرار طبقًا للاجراءات المقررة بقانون الاس

.وھذه اللائحة 

 )٥٨ (

 )٥٩ (



محمد أبوسريع ٨٠ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

انون ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمھورية ، يختص فضلاً عما ھو مقرر له فى ھذا الق
:بالأتى 

.اتخاذ كل ما يلزم لتھيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك .١
.وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار .٢
ا يتفق إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستھدفة ، بم.٣

.مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة 
متابعة تنفيذ أجھزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار ، وتطور العمل بالمشروعات .٤

.الاقتصادية الكبرى ، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص 
لجغرافية متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذھا على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق ا.٥

.المختلفة ، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة 
.استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بھا .٦
.متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبھا فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار .٧
.متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى .٨
.دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام ھذا القانون .٩
الاستثمار تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والھيئات العامة والأجھزة الحكومية المختصة ب.١٠

.، وتحقيق التناغم فى أدائھا 
.حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجھزة الدولة فى مجال الاستثمار .١١

.ويصدر بتشكيل ھذا المجلس ، وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمھورية 
.وتلتزم جميع أجھزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 

 )٦٨ (

الجھات القائمة على شئون الاستثمار: الباب الرابع 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

المجلس الأعلى للاستثمار: الفصل الأول 
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اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

لوزير الھيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ھيئة عامة اقتصادية ، لھا شخصية اعتبارية عامة تتبع ا
، على النحو  المختص ، وتقوم على تنظيم الاستثمار فى البلاد وتشجيعه ، وتنمية وإدارة شئونه والترويج له

.الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة 
ويكون مقر الھيئة الرئيس محافظة القاھرة ، ويجوز لھا إنشاء فروع أو مكاتب لھا داخل جمھورية مصر 

.العربية أو خارجھا بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى 

 )٦٩ (

الھيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: الفصل الثانى 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

 ٩٥والقانون رقم  ١٩٩٢لسنة  ٩٥مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 
،  ٢٠٠١لسنة  ١٤٨فى شأن التأجير التمويلى وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم  ١٩٩٥لسنة 

 ١٠، والقانون رقم  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨وقانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 
دارية بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، تكون الھيئة ھى الجھة الإ ٢٠٠٩لسنة 

 المختصة دون غيرھا بتطبيق أحكام ھذا القانون وقانون شركات المساھمة وشركات التوصية بالأسھم
. ١٩٨١لسنة  ١٥٩والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 

جاز مھامھا ولا تتقيد الھيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ، وللھيئة فى سبيل إن
لسنة  ٦٣الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية ، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 

ر من بشـأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجھزة الدولة ، ويصدر بتنظيم ھذه المسائل قرا ٢٠١٤
.مجلس إدارة الھيئة 

قارات من ويكون للھيئة فى سبيل تحقيق أغراضھا التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال ، ويجوز تخصيص ع
.املاك الدولة الخاصة أو إعادة تخصيصھا للھيئة بغرض استخدامھا فى شئونھا الإدارية 

 )٧٠ (
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اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

صاصات للھيئة فى سبيل تحقيق أغراضھا ، فضلاً عما ھو منصوص عليه فى ھذا القانون ، مباشرة الاخت
:الآتية 

نوعية  إعداد مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون مع جميع أجھزة الدولة المختصة تتضمن.١
الاستثمار ونظامه ، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته ، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص 
 الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار ، ونظام التصرف فيھا وطريقته بحسب نوع النظام

.الاستثمارى 
ثمار فى وضع الخطط والدراسات والنظم الكفيلة بجذب وتشجيع رؤس الأموال الوطنية والأجنبية للاست.٢

.مختلف المجالات وفق الخطة الاستثمارية للدولة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك 
إعداد قاعدة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية .٣

.المستھدفة ، ومتابعة تحديثھا ، وتوفير ھذه المعلومات والبيانات للمستثمرين 
. إصدار الشھادة اللازمة لتمتع المستثمر بالحوافز والضمانات المنصوص عليھا في ھذا القانون.٤
 وضع خطة للترويج للاستثمار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل ونشرھا فى.٥

.الداخل والخارج 
فيرھا توحيد جميع النماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجھات المختصة وتو.٦

.للاستخدام من خلال الشبكة الدولية للمعلومات وغيرھا من الوسائل 
.وضع نظام لإدارة المناطق الحرة والاستثمارية بما يخدم الاقتصاد القومى .٧
. دورىدراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما يلزم فى شأنھا ومراجعتھا بشكل .٨
مھا إقامة المؤتمرات والندوات وورش التدريب والعمل والمعارض المتصلة بشئون الاستثمار وتنظي.٩

.داخليًا وخارجيًا 
.التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجال الاستثمار والترويج له .١٠
جراءات إجراء الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون ، وذلك وفقًا للقواعد والإ.١١

.لھذا القانون والقوانين الأخرى  اللائحة التنفيذيةالتى تبينھا 

 )٧١ (

ا ، أن تعھد يجوز للھيئة لأغراض تنفيذ خطتھا فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليًا وخارجيً 
بھذه المھمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معھا لھذا الغرض ، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم 

اللائحة ، وذلك وفقًا للقواعد التى تبينھا  ١٩٩٨لسنة  ٨٩المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 
.لھذا القانون  التنفيذية

ا لإحدى يجوز للھيئة أن تعھد بتنفيذ خطتھا فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليًا وخارجيً ) ٧٢( 
مزاولة  الشركات المتخصصة فى مجال الترويج للقيام بھذه المھمة ، على أن تتخذ الشركات التى ترغب فى
ق وجذب ھذا النشاط شكل شركة مساھمة ، وأن يقتصر نشاط الشركة على التسويق والترويج لتنمية المناط

.المستثمرين 

لمالية ويعد بالھيئة سجل لقيد الشركات المتخصصة فى ھذا المجال ممن تتوفر فيھم الضوابط والشروط ا
.والفنية اللازمة للتعاقد معھا والتى يصدر بتحديدھا قرار من مجلس إدارة الھيئة 

 )١٢٥ (
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اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

من رئيس  يكون للھيئة مجلس إدارة ، يتولى وضع السياسة العامة لھا والإشراف على تنفيذھا ، يشكل بقرار
:مجلس الوزراء ، على النحو الأتى 

.الوزير المختص رئيسًا .١
.الرئيس التنفيذى للھيئة .٢
.نواب الرئيس التنفيذى للھيئة .٣
.ثلاثة من ممثلى الجھات والأجھزة ذات الصلة .٤
.اثنان من ذوى الخبرة أحدھما فى مجال الاستثمار بالقطاع الخاص والثانى فى مجال القانون .٥

.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

الأقل ،  ويجمتع المجلس مرة على الأقل شھريًا ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على
راء وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يُعھد إليھا بمھمة محددة ، ولرئيسه دعوة من يراه من الخب

.لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

لذى وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب ا
.لھذا القانون نظام عمل المجلس  اللائحة التنفيذيةمنه الرئيس وتنظم 

نويًا ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن جميع أموالھم ، على أن يتم تقديم ومراجعة ھذا الإفصاح س
فع ھذا من قبل جھة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح ، على أن يُر

.التقرير إلى المجلس الأعلى عن طريق الوزير المختص 

ه ، يجتمع مجلس إدارة الھيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شھر على الأقل ، بدعوة من رئيس) ٧٣( 
ا أو كليًا عن ولا يکون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثی الاعضاء علی الاقل ، ويجوز أن ينعقد المجلس جزئيً 

  ، )Conference Call / Video Conference Call(طريق إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة 
،  وفى ھذه الحالة يتعين على العضو إرسال رأيه فيما تم اتخاذه من قرارات من خلال البريد الإلكترونى

ساعة من تاريخ الانعقاد ،  ٤٨بمراعاة تقنية التوقيع الإلكترونى ، أو أية وسيلة أخرى ، فى مدة لا تجاوز 
ر وفى حالة عدم قيام العضو بإرسال رأيه خلال المدة المبينة أعتبر ذلك موافقة منه على ما ورد بمحض

.الاجتماع 

.وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعھد إليھا بمھمة معينة 

ھم ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك ، دون أن يكون ل
.  صوت معدود فى التصويت على قرارات المجلس 

منه  وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى
. الرئيس ، ويتولى الرئيس التنفيذى للھيئة تنفيذ قرارات المجلس 

 )١٢١ (

اختيارھم يكون لمجلس إدارة الھيئة أمانة فنية ، تشكل من رئيس وعدد كافٍ من العاملين بالھيئة ، يصدر ب
  .وتحديد معاملتھم المالية قرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للھيئة 

وتتولى الأمانة الفنية تحضير الموضوعات وإعداد جدول الأعمال لاعتماده من رئيس المجلس وإبلاغ 
الدعوات إلى الأعضاء والمدعوين بحسب الأحوال ، كما تقوم بإمساك سجلات منتظمة تدون بھا محاضر 

.وقرارات مجلس الإدارة تكون معدة لھذا الغرض 

 )١٢٢ (
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قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

.يعرض رئيس مجلس إدارة الھيئة جدول أعمال الاجتماع للمناقشة واتخاذ القرارات التی يراھا المجلس 

.ولرئيس مجلس الإدارة عرض ما يراه على المجلس فيما يستجد من أعمال 

ن ودون الإخلال بعلنية قرارات المجلس تكون مناقشات أعضائه سرية ، ولا يجوز الإفصاح عنھا إلا بإذ
ه خاص من رئيس المجلس أو من جھات التحقيق والمحاكمة ، وتثبت الأمانة الفنية ملخصًا وافيًا لھذ
.ص المناقشات وحجم التصويت والقرار الصادر فى ھذا الشأن فى محضر اجتماع يعتمد من الوزير المخت

 وفى حالة الضرورة يجوز للأمانة الفنية بعد موافقة رئيس المجلس إرسال مذكرة بالموضوع المطلوب
ئل استصدار قرار بشأنه متضمنة المبررات والأسانيد إلى جميع أعضاء المجلس باستخدام إحدى الوسا

:الآتية
أن باستخدام ، ويقوم أعضاء المجلس بإبداء رأيھم فى ھذا الش) التسليم باليد أو الفاكس أو البريد الإلكترونى(

تم أى من الوسائل المشار إليھا ، ويصدر قرار المجلس فى ھذه الحالة بموافقة جميع أعضائه ، على أن ي
.إحاطة المجلس بما تم فى ھذا الشأن بأول اجتماع لاحق للمجلس 

 )١٢٣ (
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قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

 مجلس إدارة الھيئة ھو السلطة العليا المھيمنة على شئونھا ، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات
ولى على لتحقيق الأغراض التى أنشئت الھيئة من أجلھا طبقًا لأحكام ھذا القانون ولائحته التنفيذية ويت

:الأخص ما يلى 
.وضع خطط نشاط الھيئة وبرامجھا فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة .١
.وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين ، ومتابعة تنفيذھا .٢
.تحديد مقابل الخدمات التى تقدمھا الھيئة .٣
ھيئة ، ووضع إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية لل.٤

.ھيكلھا التنظيمى 
.إقرار مشروع الموازنة السنوية للھيئة وحساباتھا الختامية .٥
ن وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية ، على أ.٦

.يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للھيئة 
ھا ، إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتھا وإدارت.٧

زمة وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة ، والمدد اللا
.لسقوط الموافقات الصادرة بشأنھا 

لھا اعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادھا بما عليھا من مبانٍ وإنشاءات وما بداخ.٨
.وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفقًا لأحكام ھذا القانون 

 اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجھا وأحكام قيدھا ومقابل شغل الأماكن التى تودع بھا ،.٩
 وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستھا وتحصيل الرسوم

.المستحقة ، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك 
ه فى ھذا الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للھيئة لتفعيل مركز خدمات المستثمرين المنصوص علي.١٠

.القانون وتقديم خدمات الاستثمار
.وضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار التى تقدم من خلال الھيئة .١١
قة على وضع النظم والقواعد التى تكفل تطبق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاح.١٢

. لھذا القانون اللائحة التنفيذيةالشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على النحو الذى تبينه 
ى وضع نظام يكفل توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمار.١٣

و لنشاطه ، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات أ
.ام بحماية حقوق الغير ، ويجب على جميع الجھات المختصة إمداد الھيئة بما يتطلبه وضع ھذا النظ

ا بحث أی تتولى الھيئة متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وھذه اللائحة ، ويكون لھا فی حدود اختصاصھ) ٧٤( 
 شکوی من المساھمين أوالشرکاء أو من غيرھم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون
.الاستثمار وقانون شركات المساھمة وشركات التوصية بالأسھم والشركات ذات المسئولية المحدودة 

رة ويكون لھا اتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن ما يتكشف لھا من مخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات المقر
.لھا قانونًا 

مستثمرين ويتولى الرئيس التنفيذى للھيئة إصدار القرارات المتعلقة بتيسير وتبسيط الإجراءات على ال
حقق سرعة والاستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التکنولوجی وبما ي

:تقديم الخدمات لھم فی کل ما تختص به من إجراءات ، وعلی وجه الخصوص 
عامة وضع الضوابط والشروط التی يکون من شأنھا تيسير کافة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات ال.١

ات ومجالس إدارة الشركات والتصديق على محاضرھا ، وذلك فيما يتعلق بزمن أداء الخدمة والمستند
.المطلوبة لأدائھا وغيرھا ، وطريقة أداء الخدمة إلكترونيًا فور تفعيلھا بالھيئة 

التحقق  تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى ، وإجراءات.٢
ونًا مما إذا كانت القيم المحددة لھا قد قدرت تقديراً صحيحًا ، دون الإخلال بالاختصاص المقرر قان

.للھيئة العامة للرقابة المالية 
.  وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة علی الشرکات.٣

ة على ويتولى مجلس إدارة الھيئة وضع الضوابط والشروط المتعلقة بإجراءات التفتيش والرقابة اللاحق
.رى الشركات بكافة أشكالھا القانونية وذلك دون التقيد بأية إجراءات منصوص عليھا فى القوانين الأخ

لتى تضع الھيئة القواعد التى تكفل تطبيق مبادىء وقواعد الحوكمة ، والالتزامات والضمانات والحقوق ا
. يضمنھا القانون للشركات فضلاً عن الدور الرقابى للھيئة 

.ويصدر بالقواعد والضوابط والنظم التى تكفل تطبيق ھذه المبادىء قرار من مجلس إدارة الھيئة 

 )١٢٧ (

 )١٢٨ (
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ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

:تتكون موارد الھيئة مما يأتي 
.الاعتمادات المالية التى تخصصھا لھا الدولة .١
.الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلھا الھيئة عدا تلك التى تحصلھا لحساب الجھات الأخرى .٢
اعد الھبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التى يوافق عليھا مجلس إدارة الھيئة طبقًا للقو.٣

.المقررة فى ھذا الشأن 
.مقابل شغل العقارات المملوكة أو المخصصة للھيئة .٤
.أى موارد أخرى يصدر بھا قرار من مجلس إدارة الھيئة بعد موافقة مجلس الوزراء .٥

 )٧٥ (

ھيئة مع السنة يكون للھئية موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الھيئات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية لل
اسبات المالية للدولة وتنتھى بانتھائھا ، وتخضع حساباتھا وأرصدتھا وأموالھا لرقابة الجھاز المركزى للمح

رحل وتودع جميع موارد الھيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويُ 
فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ، ويُصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة 

.الھيئة 

 )٧٦ (

بناءً على  يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للھيئة ونوابه وتحديد معاملتھم المالية قرار من رئيس الوزراء
اب عرض الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ، ولا يجوز أن يزيد عدد نو

.ختص رئيس الھيئة على خمسة نواب ، وتُحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير الم
نفيذ قرارات ويتولى الرئيس التنفيذى للھيئة تمثيلھا أمام القضاء والغير ، كما يتولى تصريف شئونھا وت

تثمرين ، مجلس إدارتھا ، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتيسير إجراءات الخدمات التى تقدمھا الھيئة للمس
.وكذا اتخاذ ما يلزم لتفعيل نظام الرقابة والشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة 

مثيل الھيئة ويجوز للرئيس التنفيذى تفويض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته دون أن يتضمن التفويض ت
.أمام القضاء أو الغير 

.الاختصاصات والمھام الأخرى للرئيس التنفيذي  اللائحة التنفيذيةوتبين 

 )٧٧ (

ير نصف على الرئيس التنفيذى إعداد خطة سنوية ، واستراتيجية مستدامة للھيئة كل خمس سنوات ، وتقر
ج له ، للعرض سنوى يتضمن بيانًا  بنتائج أعمالھا وما أنجزته فى سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والتروي

.على مجلس إدارة الھيئة 
مشار ويقدم الوزير المختص إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للھئية والتقرير ال

ته فى مجال إليه ، وما يتضمنه من نتائج ، فى ضوء خطة الھيئة السنوية أو استراتيجيتھا الخمسية وما أنجز
 تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار ، وما تقترحه الوزارة المختصة من

.سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار فى الدولة 
تطوير  ويجوز للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الھيئة الموافقة على استكمال أو

قته مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للھيئة ، على أن تئول إليھا قيمة ما أنف
.رض خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يُحصَل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجھة مالكة الأ

د قيمة ما تم لھذا القانون ضوابط الاستكمال أو التطوير المشار إليھما ، وأسس تحدي اللائحة التنفيذيةوتبين 
.إنفاقه وطرق استرداده 

 )٧٨ (
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ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

انون في تقرير تقوم الھيئة سنويا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليھا في ھذا الق
و تنشره علي موقعھا الإلكتروني يتضمن طبيعة النشاط وموقعه وطبيعة الحوافز وأسماء الشركات أ

.المساھمين أو مالكي الشركة 

ون ، في كما تلتزم الھيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة بموجب أحكام ھذا القان
لشركاء تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتھا وأبعادھا وموقعھا بدقة ، وتقييم الخبراء ، وأسماء ا

.والمساھمين أو أصحاب الشركة 

ووظائفھم  وتلتزم الشركات بتقديم بيان بحجم استثماراتھا والقوائم المالية السنوية وبيان بعدد العاملين
.لھذا القانون  اللائحة التنفيذيةوجنسياتھم ومجموع أجورھم وغير ذلك من بيانات تحددھا 

شاط يتضمن الن/ تلتزم الشركات بتقديم بيان سنوى اعتبارًا من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج ) ٧٩( 
:المعلومات الآتية 

.حجم استثمارات الشركة •
.القوائم المالية •
.عدد العاملين ووظائفھم وجنسياتھم ومجموع أجورھم •
.رأس المال بحسب قيمته فى آخر ميزانية ، والتكلفة الاستثمارية •
.مقر الشرکة الرئيسی وموقع مزاولة النشاط •
.طبيعة الحوافز التی حصلت عليھا الشرکة •
.أسماء الشركاء أو المساھمين أو مالكى الشركة •
.رقم السجل التجاری والضريبی •
.بيان بالنظام الذى اتبعته الشركة فى مجال التنمية المجتمعية خارج المشروع الاستثمارى •
.الغرض المعتمد والغرض المتمتع بالحافز •

 )١٢٦ (

أموري يكون لموظفي الھيئة ممن يصدر بتحديدھم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص صفة م
اھمة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام ھذا القانون وقانون شركات المس

 ١٩٨١لسنة  ١٥٩وشركات التوصية بالأسھم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 
ون والقرارات المنفذة لھما ، ولھم في سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام ھذا القان

بنتائج  للاطلاع على مستنداتھا وسجلاتھا ، وذلك بقرار من الرئيس التنفيذي علي أن يعرض عليه تقرير
.أعمالھم ، وعلي المشروعات الإستثمارية المعنية تسھيل مھمتھم 

 )٨٠ (

وراً في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام ھذا القانون ، تقوم الھيئة بإنذار الشركات أو المنشآت ف
.لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار 

تنفيذي ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة ، فإذا انقضت ھذه المدة دون ذلك كان للرئيس ال
يومًا ،  للھيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة مدة لا تجاوز تسعين
ل سنة فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو الاستمرار فيھا أو ارتكبت مخالفة أخري خلا

:من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أحد الإجراءات الأتية 
.إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة -أ
.تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة -ب
إنھاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار بالنسبة للقرارات -ج

.والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت 
.إلغاء ترخيص مزاولة النشاط -د

فيذي وبالنسبة للمخالفات التي تھدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التن
لشركة أو للھيئة بعد إخطار مجلس إدارة الھيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط مدة تسعين يومًا ، فإذا استمرت ا

.خيص المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء التر

ن الاستثمار للرئيس التنفيذى للھيئة أو من يفوضه إنذار الشركات أو المنشآت فى حالة مخالفتھا لأحكام قانو) ٨١( 
.  لإزالة أسباب المخالفة فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطارھا بالإنذار 

نفيذى وفى حالة عدم التزام الشركة أو المنشأة بإزالة المخالفة فى المدة المحددة بالإنذار يكون للرئيس الت
من قرار للھيئة بعد موافقة مجلس إدارة الھيئة أن يوقف نشاطھا لمدة لاتجاوز تسعين يومًا ، ويجب أن يتض

الإيقاف الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات ، وله إذا ما استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب ذات 
 المخالفة أو ارتكاب مخالفات أخرى خلال سنة من تاريخ إنذارھا بالمخالفة الأولى اتخاذ أى من الإجراءات

:التالية وفقًا لجسامة المخالفات وتكرارھا وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة 
.إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة -أ
.تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة -ب
إنھاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة -ج

.للقرارات والتراخيص الصادرة للشركة أو المنشأة 
.إلغاء ترخيص مزاولة النشاط -د

فيذى وبالنسبة للمخالفات التى تھدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التن
الشركة أو  للھيئة ، بعد إخطار مجلس إدارة الھيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط لمدة تسعين يومًا فإذا استمرت

.خيص المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء التر

 )١٢٤ (



محمد أبوسريع ٨٨ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

ة أو تنشأ بالھيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام ھذا القانون من الھيئ
.الجھات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص 

ضوية وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجھات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجھات وع
.ممثل عن الھيئة وأحد ذوى الخبرة 

.ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملھا وأمانتھا الفنية قرار من الوزير المختص 

اللائحة ،  تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار وھذه) ٨٣( 
.  من الھيئة أو الجھات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص 

ضوية وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجھات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجھات وع
. ممثل عن الھيئة وأحد ذوى الخبرة 

رة بلجنة على أن يعد بالھيئة سجل لقيد الخبراء فى المجالات المختلفة يعين من بينھم عضو من ذوى الخب
للازمة التظلمات ويراعى أن يكون متخصصًا فى المجال محل التظلم ، ويصدر بتحديد الضوابط والشروط ا

ر لقيد ھؤلاء الخبراء قرار من مجلس إدارة الھيئة ، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملھا قرار من الوزي
.المختص 

 )١٢٩ (

تسوية منازعات الاستثمار: الباب الخامس 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

لجنة التظلمات: الفصل الأول 

ن مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي ، تجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جھة أو أكثر م
أخير من خلال الجھات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام ھذا القانون أو تطبيقه ودياً دون ت

.المفاوضات بين الأطراف المتنازعة 

 )٨٢ (

يترتب تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه و
طلب على تقديم التظلم انقطاع مواعيد الطعن ، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجھات الإدارية المختصة ل
خبرات تقديم الايضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراھا لازمة ، ولھا أن تستعين بال

.والتخصصات المختلفة بالھيئة وغيرھا من الجھات الإدارية 

وتقديم  وتفصل اللجنة فيما يعرض عليھا بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتھاء سماع الأطراف
وجھات نظرھم ، ويكون قرارھا فى ھذا الشأن نھائيًا وملزمًا لجميع الجھات المختصة ، وذلك دون إخلال 

.بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء 

.مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتھا  اللائحة التنفيذيةوتبين 

.يكون التظلم أمام اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ) ٨٤( 

برة يصدر وتعقد اللجنة جلساتھا بمقر الھيئة كل خمسة عشر يومًا على الأقل وفى حالة اعتذار عضو ذوى الخ
. قرار من الرئيس التنفيذى للھيئة بتعيين خبير آخر ممن يليه بالسجل المعد لذلك 

مستندات وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجھات الإدارية المعنية ، وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات وال
غيرھا من التى تراھا لازمة للبت فى التظلم ، ولھا أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالھيئة و

.  الجھات الإدارية 

يتضمن وتبت اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتھاء سماع الأطراف وتقديم وجھات نظرھم ، و
ھات الإدارية قرار اللجنة الأسباب التی استندات عليھا فی إصداره ، ويکون قرارھا نھائيًا وملزمًا للھيئة وللج

ب بعلم المختصة ، وتلتزم الأمانة الفنية للجنة بإخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة بموجب خطاب مسجل مصحو
. الوصول ، ويعتبر مضى المدة المشار إليھا دون البت فى التظلم بمثابة رفض له 

 )١٣٠ (



محمد أبوسريع ٨٩ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الإستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

الاستثمارقانون 
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

صين تکون للجنة أمانة فنية يصدر بتشکيلھا قرار من الوزير المختص من عدد کافٍ من العاملين المخت
.  والمتفرغين لأعمالھا ، ويجوز الندب للأمانة الفنية 

رض فی وتتولى الأمانة الفنية تلقى التظلمات على النموذج المعد لذلك ، وقيدھا بالسجل المخصص لھذا الغ
:خص مايلی تاريخ ورودھا ، ومنح المتظلم إيصالاً بذلك مثبتًا به رقم القيد و تاريخه ، کما يکون لھا علی الا

.إعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنة فور وروده لتحديد جلسة لنظره .١
من ھذه اللائحة ) ٧(إخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم بأى من طرق الإخطار المنصوص عليھا بالمادة .٢

.قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانونًا 
.القيام بأعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محاضر جلساتھا .٣
وضة القيام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد قاعدة بيانات بكافة التظلمات المعر.٤

.عليھا والقرارات الصادرة فيھا 
.ھا إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم والاسباب التی بنی علي.٥
.أی مھام أخری تکلفھا بھا اللجنة .٦

 )١٣١ (

:يجب أن يكون التظلم مشتملاً على الأخص على البيانات الآتية 
.اسم المتظلم و صفته و عنوانه .١
.تحديد للقرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به .٢
.مذکرة شارحة لموضوع التظلم ، موضحًا بھا الاسباب التی بنی عليه .٣
.المستندات المؤيدة للتظلم .٤
.الإيصال الدال على سداد مقابل خدمات اللجنة الذى يحدده مجلس إدارة الھيئة .٥

 )١٣٢ (

يخ التظلم تلتزم الھيئة بتوفير جدول إلكترونى لقيد التظلمات ، على أن يشتمل ھذا الجدول علی بيان بتار
بط ھذا وموضوعه والقرار المتظلم منه واسم المتظلم وصفته وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيلاتھا ، ويتم ر

.الجدول بالموقع الرسمى للھيئة على شبكة المعلومات 

 )١٣٣ (



محمد أبوسريع ٩٠ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

و يحال إليھا تختص بالنظر فيما يقدم أ» اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار«تنشأ لجنة وزارية تسمى 
و من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجھات أو الھيئات أ

.الشركات التابعة لھا طرفا فيھا 
لس ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشارك فى عضويتھا أحد نواب رئيس مج

الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ، وتعتمد قراراتھا من مجلس الوزراء ، 
ت ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى حالة الضرورة إنابة من يمثلھم لحضور اجتماع اللجنة والتصوي

.على قراراتھا فيه 
.ويكون للجنة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلھا ونظام عملھا قرار من الوزير المختص 

 )٨٥ (

اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار: الفصل الثانى 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ة قراراتھا يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسھا ونصف أعضائھا الأصليين على الأقل ، وتصدر اللجن
.بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

ت ھذه وتلتزم الجھة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبھا ، وإذا كان
وضوع الجھة من الجھات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لھا صوت معدود فى المداولات بالنسبة للم

.المتعلق بھا 
وتقديم  وتفصل اللجنة فيما يعرض عليھا بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتھاء سماع الأطراف

.وجھات نظرھم 

 )٨٦ (

مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء ، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادھا من مجلس 
تناع عن الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجھات الإدارية المختصة ولھا قوة السند التنفيذي ، ويترتب على الام

لى ولا يترتب ع. من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة المقررة بھا ) ١٢٣(تنفيذ قراراتھا تطبيق أحكام المادة 
.تقديم التظلم فى قرارات اللجنة وقف تنفيذھا 

 )٨٧ (



محمد أبوسريع ٩١ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

ختص ، ت» اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار«تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمسي 
ركات بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجھات أو الھيئات أو الش

.التابعة لھا طرفاً فيھا 
دولة وتشكل ھذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشارك فى عضويتھا أحد نواب رئيس مجلس ال
وز يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ، وتعتمد قراراتھا من مجلس الوزراء ، ولا تج

.الإنابة فى حضور جلساتھا 
ية الآراء ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسھا ونصف عدد أعضائھا ، وتصدر اللجنة قراراتھا بأغلب

.وعندى تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 
.ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلھا ونظام عملھا قرار من رئيس مجلس الوزراء 

 )٨٨ (

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار: الفصل الثالث 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

ل ذلك تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستھا ، ويكون لھا فى سبي
و وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود ، ومد الآجال أو المدد أ

.المھل المنصوص عليھا فيھا 
لعقود ، كما تتولى متى لزم الأمر ، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام ا
حفاظ وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدى ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادى لل

.على المال العام وحقوق المستثمر فى ضوء ظروف كل حالة 
اصرھا ، وتعرض اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عن

لھا وتكون تلك التسوية بعد اعتمادھا من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجھات الإدارية المختصة و
.قوة السند التنفيذي 

 )٨٩ (



محمد أبوسريع ٩٢ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

ھا مع المستثمر تجوز تسوية  منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام ھذا القانون بالطريقة التى يتفق علي
.١٩٩٤لسنة  ٢٧أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

تلف كما يجوز للطرفين ، فى أى وقت من الأوقات خلال النزاع ، الإتفاق على التماس سبل التسوية بمخ
سي أنواعھا طبقًا للقواعد المعمول بھا لتسوية المنازعات ، بما فى ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤس

.، أو التحكيم المؤسسي ) الحر(

 )٩٠ (

الوسائل الودية لتسوية المنازعات ومركز التحكيم والوساطة: الفصل الرابع 

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

صية تكون له الشخ» المركز المصرى للتحكيم والوساطة«ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمي 
.الاعتبارية ، ويتخذ من محافظة القاھرة مقراً له 

لة أو إحدى ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التى قد تنشأ بين المستثمرين ، أو بينھم وبين الدو
و الجھات التابعة لھا عامة أو خاصة ، إذا ما اتفقوا فى أى مرحلة على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أ

الوساطة أمام ھذا المركز ، وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية 
.المنازعات 

معة ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة ، يتكون من خمسة أعضاء من ذوى الخبرة والتخصص والكفاءة والس
.الطيبة يصدر بتعينھم قرار من رئيس مجلس الوزراء 

 
و تكون مدة مجلس الإدارة خمس سنوات يجوز تجديدھا مرة واحدة ، ولا يجوز عزل أحد أعضاء مجلس 
 الإدارة طوال ھذه المدة الإ اذا فقد الصلاحية الطبية لممارسة مھام عمله ، أو فقد الثقة والاعتبار ، أو أخل

.إخلالا جسميا بواجبات عمله وفقًا للنظام الأساسى للمركز 
تعيينه و ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينھم رئيساً للمجلس ، و يكون للمركز مدير تنفيذى ، يصدر ب

.وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة 
ل و يصدر بالنظام الأساسى لھذا المركز ونظام العمل فيه والقواعد المھنية والإجراءات المنظمة له ومقاب
ام الخدمات التى يقدمھا وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابھم ، قرار من مجلس إدارة المركز ، وينشر النظ

.الأساسى للمركز فى الوقائع المصرية 
.و تتكون موارد المركز المالية من مقابل الخدمات التى يقدمھا وفقًا لما يحدده النظام الأساسى له 

لعامة وتوفر فى الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بھذا القانون موارد مالية كفاية للمركز من الخزانة ا
.للدولة ، ولا يجوز للمركز بخلاف ما تقدم الحصول على أى أموال من الدولة أو إحدى أجھزتھا 

 )٩١ (

ول عن فى الأحوال التى ترتكب فيھا الجريمة باسم الشخص الأعتبارى الخاص ولحسابه ، لا يعاقب المسئ
ره ، وذلك الإدارة الفعلية الإ إذا ثبت علمه بالجريمة واتجھت إرادته لارتكابھا تحقيقًا لمصلحة نفسه أو غي

.دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية 
، يعاقب  وفى حالة التى لا تثبت فيھا مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد في الفقرة السابقة

مثالھا ، الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونًا للجريمة ولا تجاوز عشرة أ
جريدتين  وفى حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال ، وينشر الحكم فى

.يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى 

 )٩٢ (



محمد أبوسريع ٩٣ إعداد محاسب قانونى  /

اللائحة التنفيذيةقانون الاستثمار
البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة البـيـــــــــــــــــــــــــــــان رقم المادة

قانون الاستثمار
ولائحته التنفيذية ٢٠١٧لسنة )  ٧٢( الصادر بالقانون رقم 

لجمارك فى غير حالة التلبس ، يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليھا فى قانون ا
 ٢٠٠٥لسنة  ٩١، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  ١٩٦٣لسنة  ٦٦الصادر بالقانون رقم 

، بعد أخذ رأى الوزير  ٢٠١٦لسنة  ٦٧، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 
.قانون المختص إذا كان المتھم بارتكاب الجريمة تابعاً لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام ھذا ال
لاع ويتعين على الوزير المختص إبداء الرأى فى ھذا الشأن خلال سبعة أيام من تاريخ ورود كتاب استط

.الرأى إليه ، وإلا جاز رفع الدعوى طبقًا للقواعد المقررة فى القوانين المشار اليھا 

 )٩٣ (

قم من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون ر) ١٣١(مع عدم الاخلال بحكم المادة 
بتنظيم الرقابة على الاسواق  ٢٠٠٩لسنة  ١٠، والمادة السادسة عشرة من القانون رقم  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨

ق والأدوات المالية غير المصرفية ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقي
ت ، إلا بعد قبل المستثمر فى الجرائم المنصوص عليھا فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبا

.من ھذا القانون بالقواعد ذاتھا ) ٩٣(أخذ رأى الوزير المختص على النحو المنصوص عليه فى المادة 

 )٩٤ (


